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 ــــــــــــــــــ   شــــكــــر   ــــــــــــــــــ

 

 

 

 أتــقــــد م بفـــــائــق الشـــكـــر و التــقـــــديــــر

 إلى أستاذي الفـــاضـل الدكتـــور بن عـــزوز بن صـــابر، الذي طالمــا 

حرص على تلقيني العلم النافع بكل أمانة و إخلاص، و الذي كان دائما القدوة 

 أخلاقي ا و مهني ا لي و لكافة خريجي كلية الحقوق بجامعة مستغانم،

المتمي ز أن  و الذي بفضل توجيهاته الحكيمة إستطعت اليوم تحت إشرافه

 أترش ح لنيل شهادة الماستر في الحقوق؛ فجزاه الله خيرا عن ي كل  الجزاء.

 

 محمد ياسين مخلوفي
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 ــــــــــــــــــ   إهـــــــــــداء   ــــــــــــــــــ

 

 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كن ا لنهتدي لولا أن هدانا الله

 ولي نعمتي، قدوتي، و مثلي الأعلى، ثم  شكري الخاص للوالد الفاضل

 و لكافة أفراد أسرتي الذين ساندوني، و أخص بالذكر أخي رضا،

لقد تم  بفضل الله و بتوفيق منه إنجاز مذكرة تخرجي لنيل شهادة الماستير      

 في الحقوق تخصص القانون الخاص،

              و أنا أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل طالب علم، محب  لوطنه،   

 مخلص و مجتهد في عمله، أمين و نزيه و مطيع لربه،

عني على  كما أهدي ثمرة جهدي إلى كل  من عل مني حرفا، و إلى كل  من شج 

 طلب العلم، و على رأسهم والدي الكريم حفظه الله و رعاه، و جزاه الله خيرا.

 

 محمد ياسين مخلوفي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 باللغة الفرنسية

1. CASNOS : Caisse nationale des assurances sociales 

                   des non salariés 

2. CNAS : caisse nationale des assurances sociales  

              des travailleurs salariés 

3. DG : directeur général 

4. DRC : directeur du recouvrement et du contentieux 

5. NR : note référencée 

6. URSSAF : union du recouvrement des cotisations de  

                  sécurité sociale et des allocations familiales 
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 ــــــــــــــــــ   الــمـــقـــدمــــة   ــــــــــــــــــ

 

اته ـاطر جديدة تهـــدده في حيخــلقد تطورت فكرة التأمين بتطور حياة الإنسان و ظهور م

ل، ــالمعاملات و ظهور الآلات و المعــدات الجديدة في عالم الشغو ماله، فضلا عن تزايد 

ا على ــــما أدى إلى بروز فكرة الخطر الإجتماعي، و هو كل ما من شأنـــه أن يؤثــر سلب

المركز الاقتصادي للفرد، بحيث يؤدي إلى انقطاع أو نقص دخله أو زيادة أعبــــائه، و قد 

ة، و قد ـــز أو الشيخوخـــرض أو العجـــفيزيولوجية كالم يكون هذا التأثير راجعا لأسباب

ات العلاج أو زيادة الأعباء العائلية، ــيتمثــل هذا التأثير في زيادة الأعباء المالية بسبب نفق

 ه.ــل أو ذوي حقوقــامـــرار العــن و استقـــدا لأمــــوال تهديــــما سيشكـــل في كــل الأح

رة ـــأت بذلك فــكــل، فنشـــاطر كان لابد للدولــة أن تتدخـــلك المخو في سبيل مواجهة ت

ة على نظرية الحماية الإجتمــاعية كأحد ركائز قيام الدولة ــالضمـــان الإجتماعي المؤسس

 .اــو استمراره

أمينات الإجتماعية على أنها حماية يمنحها المجتمع ـالمية للشغل التـــة العـــتعرف المنظم

ات الصحة و تأميـــن الدخل خاصة في مجالات ـللأفراد من أجل الإستفادة و ضمان خدم

الشيخوخة، المرض، العجز، حوادث العمل، الأمومة، أو في حـالة فقدان الشخص المتكفل 

 بالعائلة لعمله أو وفاته.

 آثارها و الإجتماعية ارــالأخط مواجهـــة هي اعيةــــالإجتم التأمينات وظيفة فإن عليه، و

 الواجبات و الحقوق مجموع تشكل القانونية الزاوية من وهي الأفراد، و للأشخاص حماية

 الضمــان ــاديقصنـ و جهة، من اعيــالإجتم انـــالضم مجال في المكلفين بين ةـــالمتبادل

 .أخرى جهة من الإجتماعي

أمين الذي يقـــوم في ــــالت امةـــادئ العـــوم على المبـــإن منظومة الضمان الإجتماعي تق

اون في توزيع الأخطــــار بين مجمـــوع المؤمن لهم ــصــــورته البدائية على صورة التع

بما يكفـــل لهم مواجهة مختلف أشكال المخـــاطـــر و الكــــوارث التي تصيب الإنسان في 
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تلف و مسؤوليته عن اله كالحريــــق و الهلاك و الــوت و المرض أو في مــشخصه كالم

 الأخطاء التي ارتكبها.

اعي كنظــــام قـــــانــوني ظهـــرت لأول مــرة في ألمــانيا ـــان الإجتمـــرة الضمـــو فك

لال قانون التأمين على المرض، ثم قانون التأمين على ـــــمن خ 15/06/1883بتـــاريخ 

التأمين من العجــز و الشيخـــوخة في انون ــــ، ثم ق06/07/1884ـل في ــوارئ العمــــط

دول الأوروبية تأثرا بالتشريعـــات الألمانية، ـــ، و قـــد كانت فرنسا أكثر ال23/06/1889

خصوصا بعد هزيمة ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى التي أدت بفرنسا إلى استعــــادة 

ان الإجتماعي الألماني، ـام الضمـــبنظان ـــمقــاطعتي الألزاس و اللورين التين كانتا تتمتع

ه في ــــديلـــ، ثم تع25/04/1928ي ــــون فـــانـــالشيء الــــذي أدى بفرنــسا إلى سن ق

ال الضمان الإجتماعي الفرنسي ــ، و توالت التعديلات التشريعيـــة في مج30/04/1930

ا السباقة إن لم نقل الأفضل لتشمل تغطية فئات أشمل و مخاطر جديدة، ما جعـــــــل فرنس

 بين الدول الأوروبية في مجــــال الضمــــان الإجتمـــاعي.

ر ـــوال، فإن نظام التأمينات الإجتماعية حديث النشــــأة، حيث بدأت تظهـــو في كل الأح

، و لم ينتشر ســوى عقب 1929ادية العالمية سنة ـة الإقتصــــر الأزمـــمعالمه الأولى إث

ب العالمية الثانية، و هي المرحلة التي عرفت بداية التشريع في ذات المجـــــال في الحر

المطبق بموجــــب القـــــرار  45-49رر رقم ـــل في المقــــالمتمث 1949ة ـنا ســــبــلادن

داث أول نظام للتأمينات الإجتمـــــاعية في ــــالمتضمن إح 10/06/1949الصــــادر في 

لاح صندوق التعـاون ــــن إصـــالمتضم 1949لسنة  61-49و كذا المقرر رقم الجزائر، 

ر، و النصوص ـــويله إلى مؤسسة عمومية للجزائـــر و تحـات بالجزائــللعمالات و البلدي

 اللاحقة به.

القاضي  31/12/1962المؤرخ في  62/157لال، فيعتبر القــانون رقم ـــــد الإستقــأما بع

 02/07/1983ع الفرنسي أول تشريــــع يعمل به مؤقتا، إلى غاية ــمفعول التشريد ـــبتمدي

حيث صدر أول تشريع جزائري في مجال الضم،،،ان الإجتمـاعي، تمثل في مجموعة من 

دل ـأمينات الإجتمـاعية، المعـــالمتعلق  بالت 11-83ر منها : القانون رقم ــــوانين نذكـــــالق
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 13-83انون رقم قاعد، المعدل و المتمم، و القالمتعلق بالت 12-83ن رقم و المتمم، و القانو

 14-83عدل و المتمم، و القــــانـون رقم ـــالمتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، الم

ان الإجتمـــــاعي، المعــــدل و المتمم، ــــن في مجال الضمـــــات المكلفيــــالمتعلق بالتزام

وص التشريعيـــة و التنظيمية تلت صـــدورها، و التي لا ــى كم هائل من النصإضــــافة إل

 تزال مستمرة في وتيرة تعكس ديناميكية تطور القــــانون الإجتماعي.

المؤرخ  07-92ار تفعيــــل هذه القوانين، فقد تمّ بموجب المرسوم التنفيذي رقم ـــو في إط

ة صنــــاديق للضمـــان الإجتماعي ــــإنشــــاء ثلاثالمعــــدل و المتمم،  04/01/1992في 

، الصنـــدوق CNASال الأجراء ــــأمينات الإجتماعية للعمـــــو هي : الصندوق الوطني للت

ر ــــــدوق الوطني للتأمينــــــات الإجتمــــاعية للعمــــال غيــــ، الصنCNRالوطني للتقاعد 

 . CASNOSالأجــــراء 

ار المنصوص عليها في قوانين الضمان الإجتماعي، ناديق تتولى تسيير الأخطـصإن هذه ال

لالية المالية، و هي توضع تحت وصاية الوزير ع بالشخصية المعنوية و بالإستقـو هي تتمت

 المكلف بالضمان الإجتماعي.

يتم تمويل منظومة الضمان الإجتماعي بواسطـــة عــــدة وسائل، نذكر أهمها : 

ارات، مبالغ العقوبـــات المالية ضد ـل الإستثمــــالإشتراكات، تدخل ميزانية الدولة، مداخي

 ا.ــــالمكلفين المخالفين لالتزاماتهم، و الهبات و الوصاي

ـان الإجتمــــاعي، و التي تدفع على ات أهم مصدر لتمويل منظومة الضمو تعتبر الإشتراك

 .l’assujetissementأساس مبدإ التكليف 

ـــزام بعمل، أما شرعا ف لغويا هو الإخضاع لقواعد، أو التقييد بأمر، أو الإلـــمعنى التكلي

 ددة.يــــا متى توفــــرت شروط محــام الله تعــــالى و شريعتـــه العلفهو الإلــتـزام بأحـــكــ

نشأ عن اعي هو ما يـتمان الإجــــف في قــــانـــون الضمــــأما من الناحية القانونية، فالتكلي

 اعي.امات التي يتحملها أصحـاب العمـل و المستفيــدون من الضمـــان الإجتمر الإلتزسائــ
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اب العمـل من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية قانون المكلّفين بكـــونهم أصحـو قد عرّف ال

ــانونية لعلاقـة العمل و انت الطبيعــــة القـــون عاملا واحدا أو أكثر، أيا كــــالذين يستخدم

ن بعلاقـــــات العمـــل، ــم المتعلقيـــع و التنظيــــمدتها و شكلها، كما هي محددة في التشري

انت صفتهم ـــا كــالا مهمـــواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص عمـــإضـــافة إلى الخ

ن يمارسون لحسابهم الخاص اص الذيــــمقابــــل أجــــر، كمــا يسري التكليف على الأشخ

ا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرّا في أي فرع قطاع نشاط ـا أو صناعيـا أو تجاريــا مهنيــنشاط

 راء.ــــالا أجــــأخر، حتى و إن لم يستخدمـــــوا عم

 ـــات المكلفيــــن في مجــــــال الضمــــان الإجتمــــاعي في مايلي : يمكن تلخيص إلتــزامـ

وي بالأجور و الأجراء، التصـريح ح السنـالتصريح بالنشــاط، التصريح بالعمــال، التصري

 ـل و بالأمــــراض المهنيــــة.راكات، و التصريح بحـوادث العمـبالإشتراكات، تسديد الإشت

الية لصناديق الضمان الإجتماعي المحافظة على التوازنـــات المـو لما كان من الضروري 

ة أن تضع أليات جديرة بمراقبة الدول ستقرار حقوق الأفراد، كان من الحتمي علىضمانا لا

ـاعي المتمثلة أســــاسا في دفـع ماتهم تجاه هيئة الضمان الإجتمـمدى احترام المكلفين لالتزا

ان ديدا لجل كيان منظــــومة الضمـالإشتراكات، كون عدم احترام تلك الإلتزامات يشكل ته

 ستمرارية أداء وظيفتها.الإجتماعي و ا

ات الضمــان وب خلافـات بين المكلفين و هيئـو في ظل هذه المعادلة، كان من الطبيعي نش

ت العامة، ما دعانا إلى رع الجزائري مصطلـــح المنـازعـالإجتماعي ، ذلك ما أعطاه المش

ل الضمان ن في مجاات المكلفيـفكرة موضوع مذكرة تخرجي التي بين أيديكم، و هو إلتزام

 الإجتماعي و المنازعات الناشئة عن مخالفتها.

الات التي الشخصية في معالجـــة بعض الإشكإنّ اختياري لهذا الموضوع نابع عن رغبتي 

ت الإجتماعية للعمــــال طار بالصندوق الوطني للتأمينـــصادفتها خلال مسيرتي المهنية كإ

ور فتولد لدي شعــ الإجتماعي أمام القضاء،الأجراء حيث توليت مهمة تمثيل هيئة الضمان 

اعي قصد ـــان الإجتمـــات الضمـــبالمسؤولية تجاه كل من كان لهم فرصة التعامل مع هيئ
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الإجابة عن الغموض و التساؤلات في ظل خبرتي المتواضعة في الميدان و على ضوء ما 

 تيسّر لي الإطلاع عليه من دراسات في مجال الضمان الإجتماعي.

ل ي مجال الضمان الإجتماعي سيشكــو باقتنــــاع راســـخ بأنّ طـرح مثل هذه المواضيع ف

ان الإجتماعي في بلادنا، مما سيكون له ـــاع الضمـــر قطــة و لو بسيطة في تطويــمساهم

 اس طبيعي على عالم الشغل و اقتصاد البلد و نموه بصفة عامة.ــانعك

عي ليس مقننا بل هو عبارة عن مجموعة هائلة من النصوص ان الإجتمـــاإنّ قـانون الضم

ال مهمة ـذا المجـــاحث في هـــة البــالتشريعيـــة و التنظيميــــة، الشيء الذي يجعــــل مهم

صعبة تستدعي الإطلاع الكافي و التخصص العلمي من أجــــــل معالجة القضايا القانونية، 

ل مهمتي ــاعي فهي قليلـــة و نـــادرة ما جعــالإجتم انـال الضمـــأما عن المراجع في مج

ات الكيلومترات بهدف الحصــــول على المـــادة ـــكباحث صعبة لدرجة تنقلي على بعد مئ

 ة.ـــالعلميــة النـــافع

 قبل من تناولـه تم قد اعيـالإجتم انـــالضم الـــمج في نـــالمكلفي التزامات موضوع إن  

 الطيب، سماتي عزوز، الاستاذ بن صابر بن الدكتور أمثال والباحثين، نالمؤلفي من دالعديـ

 المؤلفـــات هذه جـــاءت وقد الرحمن...الخ، عبد خليفي الدكتور ياسين، صاري بن الاستاذ

 من كثيــــر في تتشابه جعلها الذي الشيء الإجتماعي، الضمان ونــانـــلق اــنظري تفسيـــرا

 .والتطبيقيــــة ةـالعملي الاتـــكــالإش لبعض بـــتستجي ولا الأحيـــان،

 :  اليةـــالت ونيةـــانـــالق اليةــالاشك ةمعالج مذكرتي خــلال من حـــاولت دـــفق وعليه

 ؟ الإجتماعي الضمان مجال في المكلفين عاتق على الملقاة القــــانونية اتــــالالتزام ماهي

  ؟ لتسويتها القانونية الطرق وماهي ؟ عنها الناتجة المنازعات أنواع وما

اهج في البحث ـــاتبع ثلاثة من ان أيتــارت فقد القــانونية، الإشكــالية هذه على ةـــابـــوللإج

 بها القيـــام واجبــال التحليلية للعملية راجــــع كـــالتحليلي، وذل المنهــــج العلمي، و هي :

 اعي،ـــالاجتم الضمان ونـــانــــق نصوص إلى بالنظــر
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م عـــرض ما تم التحقق منه و ملاحــظته ميدانيا ــديـالمنهــــج الإستقـــرائي، من خـلال تق

 ة،  ــــامــــد العـــواعــــلاص القـــدف استخـــول تطبيقية، بهـــلـــالات عملية و حـــمن إشك

ول بما ــعــة النصوص التشريعية سـارية المفـمقــــارنو المنهــــج المقــــارن، من خـــلال 

قصــــد معــــالجـة ا جاء به التشريع الفرنسي ـكان منصوصا عليه قبل تعديل القانون أو بم

 اعي.ي مجــال الضمـــان الاجتمة فــة الفرنسيــدة من التجربـاـص عبر الإستفائبعض النقــ

ات ــإلتزاموان ــــا الأول فهو تحت عنـــفصلين، أم ث إلىــرض البحــلقد ارتأيت تقسيم ع

ـــقررة الم نـــات المكلفيـــواع إلتزامـــأن، حيث تطرقت إلى الفتهاــمخ زاءاتـجالمكلفين و 

الجزاءات ات المالية، ثمّ تطرقت إلى ـــات التصريحية و الإلتزامــانونا بما فيها الإلتزامقـــــ

ل العقوبات الإدارية، ــو التي تشم نــل المكلفيــات من قبــة الإلتزامـــــالفـــالمترتبة عن مخ

 ري.ـــل الجبـــالعقوبات الجزائية، و إجـراءات النحصي

، اتـــمنازعة الــات تسويــوان آليات مراقبة المكلفين و آليــأما الفصل الثاني، فهو تحت عن

انونية ـــرق القــــالط، و أيضا هم القانونيةآليات مراقبة احترام المكلفين لالتزاماتو هو يضمّ 

ن المسبــــق، ـــالتي تشمل طـــرق التسوية الودية، طرق الطع نـة منازعات المكلفيــــلتسوي

  و التســــوية القضائية.
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ل : إلتزامات المكلفين و   مخالفتها جزاءاتالفصل الأو 

ن ــلمكلفيات اـــع إجباري، ذلك هو أساس إلتزامــإن للتأمين الإجتماعي في الجزائر طاب

اعي إلى ـــتمات المكلفين في مجال الضمان الاجـــــو يمكن تقسيم إلتزامالمقررة قانونا، 

و فقط،  حـــة التصريــاس عمليـــصنفين، هما الإلتزامات التصريحية التي تقوم على أس

 مان الاجتماعينظام الض التصريحالواقع أنّ و تزامات المالية المرتبطة بالدفع المالي، الإل

جدة المعطيات و المعلومات المتوا، إذ أنّ (système déclaratifتصريحي )هو نظام 

ال ذلك اعي هي نتيجة تصريحات المكلفين، و مثـــــــعلى مستوى هيئات الضمان الاجتم

 التصريح بالنشاط، التصريح بالعمال...إلخ

ان ـــدة هيئة الضمـــــع مبالغ مالية لفائـــهي كل التزام مرتبط بدففات المالية، ـأمّا الإلتزام

بدفع لتزام الاجتماعي، و هي نتيجة حتمية للوفاء بالإلتزامات التصريحية، و مثال ذلك الإ

جتماعي ان الا،،،ا كانت النصوص القانونية في الضمو لمّ إشتراكات الضمان الاجتماعي؛ 

 فتهاتقرير جزاءات تترتب عن مخالالجزائري المشرع  وجب علىآمرة، عبارة عن قواعد 

يادات و زاعي في شكل ــان الاجتمـــات إدارية توقعها هيئة الضمــوبـسواءا من خلال عق

مخالفة  ة فيغرامات على التأخير، أو عقوبات جزائية نتيجة تجريم بعض الأفعال المتمثل

لا  و يل الجبري لمستحقات الضمان الاجتماعي؛بعض الإلتزامات، أو طرق مدنية للتحص

 تهم القانونية.شكّ أنّ وضع هذه الجزاءات هو الدافع الأساسي إلى احترام المكلفين لالتزاما

ل : أنواع إلتزامات المكلفين  المبحث الأو 

ف على ــكما يسري التكلي 1اعي،ــــالاجتمان ـــــدم هو مكلف تجاه تنظيم الضمـــكل مستخ

 أوفلاحيا  أوتجاريا  أوصناعيا  أوالأشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا 

لقد و  2،لم يستخدموا عمالا أجراء أنحرّا في أي فرع قطاع نشاط أخر، حتى و  أوحرفيا 

 14-83بموجب القانون رقم  المكلفينعلى عاتق  الملقاةو تنظيم الالتزامات  تم تحديد 

                                                           
 .1.ص2013، الجزائر، نوفمبرص.و.ت.إ لـ ع.م لدى م.ت.مدليل المراقب،  1
المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج.ر  1983جويلية  02المؤرخ في  14-83ق رقم  2

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17-04رقم  قمن  04 ممعدلة و متممة بموجب  05 م،  1983لسنة  28العدد 
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، الإجتماعيالمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان  1983 جويلية 02المؤرخ في 

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17-04و المتمم بالقانون رقم  المعدل

 

 Obligations déclaratives : إلتزامات تصريحيةل الأو  المطلب 

  التصريح بالنشاطل : الفرع الأو  

ف بالإعلان عن نفسه، بمزاولة النشاط لدى هيئة الضمان هو قيام المكلّ التصريح بالنشاط 

أيام من بداية النشاط  وتحتسب هذه المدة بالاستناد لرخصة  10في مهلة   اعيـــــالإجتم

    :  14-83ون رقم ــانــمن الق 06وفقاً للمادة ، 3رائبـاط والتصريح لدى هيئة الضــالنش

 الإجتماعييتعين على كل صاحب عمل إرسال التصريح بنشاطه إلى مؤسسة الضمان  "

النشاط أيضًا بيعتبر التصريح  ." لنشاطالمختصة إقليميا في غضون عشرة أيام من بداية ا

فترة  أن، تجدر الإشارة إلى . ومع ذلكالإجتماعيان ــكطلب للتسجيل لدى مؤسسة الضم

لفين الذين للأشخاص المك -من بداية النشاط  -ل فقط ــه تعمالعشرة أيام المشار إليها أعلا

، توظيف أول عامل ، ولا يكون ذلك لصاحب العمل إلا من تاريخيعملون لحسابهم الخاص

 .4اءالأجرللعمال  الإجتماعيحتى ذلك الحين لا يخضع للضمان  نهلأ

، لحسابهم الخاصيعد القيد في السجل التجاري للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا 

المقدم في  يرفق طلب التسجيلو  5،لغير الأجراء الإجتماعيتصريحا لدى نظام الضمان 

، ص المعني )العقد التأسيسي للشركةد هوية الشخــئق تتعلق بتحديــ، بوثاوذج تنظيميــنم

                                                           
المتعلق بالمنازعات في  23/02/2008 المؤرخ في 08-08رقم  قمنشور إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في  3

لإجتماعية للعمال امجال الضمان الإجتماعي، مديرية التحصيل و المنازعات لدى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات 
 .7.ص2011الأجراء، الجزائر، 

4 Ali Filali, Directeur du recouvrement près de la DG de la CNAS, Rapport de l’Algérie sur le 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale en Afrique francophone, colloque des 
directeurs d’institutions de sécurité sociale des pays francophones d’Afrique, Association 
Internationale de la sécurité sociale, Madagascar du 06 au 10 novembre 2006. P3 

 .97 م، 2017لسنة  76، ج.ر العدد 2018المتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17ق رقم  5
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، وبالنسبة لنشاطه بيعيين(لاد للأشخاص الطــادة الميــ، وشهة لهاــمنشئال وصـــالنص و

 .(إلخ...بطاقة الحرفيين أولسجل التجاري، )مستخرج ا

يحتوي ملف  ،يتم تعريف المكلف برقم تسلسلي مسبوقاً برمز الولاية )الدائرة الجغرافية(

اري ــــتسجيل صاحب العمل على المعلومات المتعلقة بالهوية وطبيعة النشاط والاسم التج

المستخدم والجنسية،  عاملوان ورقم الورقم التعريف الضريبي ورقم السجل التجاري والعن

ي أيلزم رب العمل بالتوقيع على تصريح شرفي مفاده عدم وجود ،و 6 إلخ ...رمز النشاط

 ةجراء هو معالجدف من هذا الإـــه، والهــنشاط ةعامل لديه مصاب بحادث عمل منذ بداي

ل بالتصريح ــالعماب ـــصحأظ قيام ـــ، فقد لوحةالاخير ةونطرحت في الآ ةشكالات عمليإ

من  ةستفادالإ بهدف الإجتماعيان ـــلهم بالضم ةالعمل ولا علاق ةلهم بعلاق ةبعمال لا علاق

ل هو في ــادث عمـــراء حــمن ريع ج ةستفادالإ أو الإجتماعيداءات الضمان أ أو التقاعد 

 العمل. ةلاقبع ةبصل دّ لا تم ةإصاب ةالحقيق

 serviceم ــيـرقـة التـــــة تدعى مصلحــــتتم لدى مصلحاط ـــعملية التصريح بالنش نإ

d’immatriculation ن الملف القاعدي للمكلفين، هذه الملفات ـــو هي التي تتولى تكوي

يتم تصنيفها حسب تسلسلها  ة لذلك، وــالقاعدية للمكلفين تحفظ في قاعة أرشيف مخصص

  ل أول ــداء من تشغيــ ابتإلا ل مكلفــرب عم صفةالمكلف لا يحمل ف، عمليا، أما الرقمي

وعليه فإن  ،اءالأجرللعمال  الإجتماعي، ليتمكن من الانتساب لصندوق الضمان عامل لديه

اصه ــاء لاختصالأجرللعمال الغير  اعيـــالإجتمان ــــالانتساب يكون لدى صندوق الضم

رائب ـح الضــمن بداية النشاط المصرح به لدى مصال أيام 10في ظرف  بالتغطية المالية

 7المختصة إقليميا.

 التصريح بالعمالالفرع الثاني : 

من يمثله  أول ــاحب العمــل في شخص صــالمكلف المتمث بمبادرة من يتم انتساب العمال

 ف.ــالتوظيرة عشرة أيام من تاريخ ـــلال فتـــقانونا، الذي سيتعين عليه إيداع التصريح خ

                                                           
1. 6 Ali Filali, article précédent, P3. 

 .8ص، المرجع السابق، منشور إجراءات التحصيل الجبري 7
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العامل ، من قبل عامل إذا لزم الأمرلطلب انتساب ا ، يجوزكاستثناء من هذه القاعدة العامة

 ، رة في العملــالحوادث الخطي أويتة ، وباستثناء حالة الحوادث الممالنقابة العمالية أونفسه 

ليست مرتبطة  اأنهلا يقلق العامل حول انتسابه كمستفيد من الأداءات المقررة قانونا طالما 

 .بالوفاء بالتزامات أصحاب العمل

يتمتع العاملون بالتوقيت الجزئي بنفس الحقوق القانونية و المتفق عليها و التي يتمتع بها 

العمال المشتغلون بالتوقيت الكامل، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المقرر تطبيقها بالنسبة 

ت عمل جزئي ـرب العمل الذي يصرح بعامل ذي توقي أن، حيث 8للحقوق المتفق عليها

ر يتأكد من ــ، هذا الأخيالإجتماعيان ــيخضع وجوبا لمصادقة مراقب معتمد لدى الضم

  مطابقة تصريحات رب العمل لما سيعاينه المراقب، و كذا احترامه للتشريع المعمول به 

 في هذا الشأن.

فإنه يجب على المتعلقة بآجال الإنتساب، ة و كاستثناء عن القاعدة العاممن جهة أخرى، 

ب توجه طلب الإنتسا أنما ماثلها  أوالتكوين المهني  أوالتقني  أومؤسسات التعليم العالي 

يتم تحديد المؤمن له و  9،يوما التي تلي تسجيلهم 20 بالنسبة للطلبة في ظرف العشرين

  ون هذا المعرف الوطني من عشرة ـاجتماعيا باستخدام معرف وطني فريد ونهائي. يتك

ن إلى تاريخ الأوّلارقمان ر الــ: يشي أرقام بالإضافة إلى مفتاح التحكم على النحو التالي

ربعة ، بينما تمثل الأرقام الأربعة التالية رقم شهادة الميلادبينما تمثل الأرقام الأ ، الميلاد

ك حلول ـ، هناإلى ذلكافة ــف. بالإضتسجيل المؤمن عليه في الملالتالية الرقم المتسلسل ل

 .الأخرىخاصة للأشخاص المولودين في الخارج والحالات الخاصة 

اء معلومات حول: اللقب، الاسم، الجنس، الأجرالمشبهين ب أواء الأجريتضمن ملف العمال 

 ،لـــاحب العمـع، الوضع العائلي، الحالة الوظيفية، الجنسية، هوية ص، الإيداتاريخ الميلاد

                                                           
 .9ميتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي،  1997ديسمبر  08المؤرخ في  734-97رقم  م.ت 8
المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج.ر  1983جويلية  02 المؤرخ في 14-83ق رقم  9

 .11 م،  1983لسنة  28العدد 
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ات ــاقــوق  واستحقــ، وكذلك معلومات ذوي الحقز الدفع المختص والهوية المصرفيةمرك

 10.الإجتماعيالضمان 

يحدد قائمه العمال المشبه  1985فبراير  09 المؤرخ في 33-85المرسوم التنفيذي رقم 

ذي رقم ، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيالإجتماعياء في مجال الضمان الأجرب

اء قصد الأجرالا مشبهين بــد عمــعيو ، 1992جويلية سن  06المؤرخ في  92-274

زل و لو العمال الذين يباشرون عملهم في المن، الإجتماعيمن خدمات الضمان  الإستفادة

ستخدمون الذين ي الأشخاصو  ،جزءا منها أولعملهم  ةدوات اللازمكانوا يملكون كامل الأ

الات، ـــلغسات، واــون، والخادمـــون، و السواقــازل، والبوابـالخواص، لاسيما خدم المن

 أوعرضا في منازلهم  أوالذين يحرسون ويرعون عادة  الأشخاصوالممرضات، وكذلك 

عيات التي الجم أوالإدارات  أومنازل مستخدميهم الأطفال الذين يأتمنهم عليهم أولياؤهم 

وطني ال الأجرأجرا شهريا يساوي نصف  المتهمون، الذين يتلقونو يخضعون بمراقبتها، 

ن في المسرح ـيون وغير الناطقــون الناطقــون، والممثلــالفنان يفوقه، أوالمضمون  الأدنى

تعويضات الذين تدفع لهم مكافآت في شكل أجور و الأخرىوالسينما والمؤسسات الترفيهية 

        اد الرئيس،ــرون مع الصيــيبحن ة الذيــادون بالحصـــارة الصيــالبح وعن النشاط الفني، 

 الصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون.و 

ات ـــمومة وخدمات المرض و الأــمينأمن الخدمات العينية ت الإستفادةاء في الأجريشبه ب

ة الذين يستخدمون المحطات، إذا ــمتعالأ وــحمالراض المهنية : ــل والأمـوادث العمـــح

ذا حراس مواقف السيارات التي لا يدفع فيها أجر الوقوف إورخصت لهم المؤسسة بذلك، 

شغال اء والأـاع البنـــجراء لقطللعمال الأ ةبالنسب، أما رخص لهم المصالح المختصة بذلك

المؤرخ في  11-90من القانون رقم  2مكرر 52 ةحكام المادأب نه عملاإي فوالرّ  ةالعمومي

المؤرخ في  01-97مر رقم من الأ 13 ةحكام المادأالمعدل و المتمم، و 1990ابريل  21

 1997فبراير  04المؤرخ في  46-97، يحدد المرسوم التنفيذي رقم 1997 جانفي 11

جر الأ ةـــلمدفوعض العطل اـــشتراكات الواجبة الدفع الى الصندوق الوطني لتعويالإ ةنسب

                                                           
10 Ali Filali, article précédent, p4. 
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ي، والرّ  العموميةشغال ات البناء والأــفي قطاع ةحوال الجويعن سوء الأ ةالناجم ةوالبطال

 وال الجويةــحوء الأــعن س ةــالناجم ةالـــر والبطـــجالأ ةــــل المدفوعــــوان العطــــبعن

ِ(CACOBATP) 21.21جر بمقدار الأ ةشتراك في العطل المدفوعالإ ةتتحدد نسب، و 

ل ــاحب العمـ، ويتحمل صالإجتماعيشتراكات الضمان إساس وعاء أ% ، وتحسب على 

وال ـــحعن سوء الأ ةاجمــالن ةالــشتراك في البطالإ ةبينما تحدد نسب، شتراكوحده هذا الإ

 : تيأ، وتوزع كما يالإجتماعيشتراكات الضمان إساس وعاء أ% ، على  0.75 ةالجوي

 11% من حصة العمال. 0.375و من حصة صاحب العمل،   0.375%

   ق بالتزام رب ــهو متعل ةاخيــروف المنــبسبب الظ ةالــالتصريح بالعمال الخاضعين للبط

 مين أـــوالمناخية، وهو ت ةعن الظروف الطبيعي ةاتجـالن ةالــمين عماله على البطأالعمل بت

ل ــــزم رب العمــيلت، و اتــون في الورشـــ، يعملةشغال العموميعمال البناء والأأخاص 

 01-97من الامر رقم  12 ةفقا لما نصت عليه المادوبالتصريح بالعمال السالف ذكرهم 

سوء  ةممثله في حال أوالمستخدم يقرر ، والتي جاء فيها : 1997فبراير  11المؤرخ في 

احب ــذا صــال و كـــلعمممثلي ا أوممثل  ةالتوقف عن العمل بعد استشار ةحوال الجويالأ

ممثله وممثل  أووقع المستخدم ي ،ةمحلي ةمجموع أو ةعمومي ةدارإالمشروع عندما يتعلق ب

 ةساع 48لى الصندوق خلال إدم ــل ويرسله المستخــــالعمال تصريحا بالتوقف عن العم

 ةحوال الجويعن سوء الأ ةالناجم ةض البطالــح تعويــيمن، و لـــللتوقف عن العم ةالموالي

 200تجاوز ي أنيام العمل الذي يلي التوقف عن العمل، ولا يمكن أول يوم من أابتداء من 

 01-97مر رقم من الأ ةالسابع ة، وفقا لما نصت عليه المادةمدني ةعمل عن كل سن ةساع

 12سالف الذكر.

سوء الأحوال ض البطالة الناجمة عن ـتعويام ــاضعة لنظـــقائمة النشاطات المهنية الخ نإ

الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي محددة بموجب المرسوم التنفيذي 

                                                           
عين مليلة  ،لنشر و التوزيعا الهدى للطباعة ود  ،1ط منازعات هيئات الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل، الطيب،سماتي  11

 .84، ص2011 جزائر،ال -

 -، د الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة 1سماتي الطيب، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، ط 12

 .232ص، 2014الجزائر، 
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، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 1997فبراير  04المؤرخ في  47-97رقم 

 .1998جوان  20المؤرخ في  211-98رقم 

 : ر الأجراءلكل من نظام العمال الأجراء و نظام غي نتساب المزدوجالإ

ينتسب  أناط مأجورا ونشاطا غير مأجور ــواحد نش أنيجب على كل شخص يمارس في 

اس ــارس هذا النشاط بصفه ثانوية دون المســـور ولو كان يمــأجـاط غير المــبعنوان النش

اء الذي الأجرغير انتساب العمال يرخص و  13،ورـــأجــاط المـــوان النشـــبالإنتساب بعن

ل غير مأجور بالانتساب بعنوان العمل المأجور ـــواحد عمل مأجور وعم أنيمارسون في 

 14.بين الأجيال اعيـــالإجتمل ــــافــدأ التكـــا لمبـــذا تطبيقـــة، وهـــولو كان بصورة مؤقت

 اءالأجرالتصريح السنوي بالأجور والفرع الثالث : 

ليه لاحقا، إشتراكات الذي سنتطرق التصريح الفصلي بالإلى التصريح الشهري و إضافة إ

جور التي للعمال و الأ ةسميالإ ةون بالتصريح سنويا بالقائمـــانــــل يلتزم قـــن رب العمإف

( يوما التي  30يوجه التصريح من طرف المستخدم في ظرف الثلاثين ) و  15،يتقاضونها

 16.جانفي من كل سنةخلال شهر تلي انتهاء السنة المدنية، أي 

ال سمي للعمإعن كشف  ةعبار D.A.Sمسمى اختصارا باللغة الفرنسية هذا التصريح  نإ

عدم  ةطائل تحت - ، ويضمّ اعيــالإجتمان ـــالضم ةهيئ ىا لدــجراء المصرح بهم مسبقالأ

 :  ةالعناصر التالي - القبول

وان ـاط، العنــــالنش طبيعة، ةــللشركي الاسم واللقب، الاسم التجار للمستخدم : ةبالنسب -أ

 بصفة مستخدم.  الإجتماعيالضمان  ىنخراط لدالتجاري، رقم الإ

                                                           
يتعلق بالضمان الإجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا  2015نوفمبر  14المؤرخ في  289-15رقم  م.ت 13

 .19 م، لحسابهم الخاص

 .10ص، المرجع السابق، منشور إجراءات التحصيل الجبري 14
 .250صالمرجع السابق، سماتي الطيب، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي،  15
 .1ص، المرجع السابقدليل المراقب،  16
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فترات اريخ الدخول، تاريخ الخروج، تالاسم واللقب، تاريخ الميلاد،  للعمال : ةبالنسب -ب

 .اعيــمالإجترقم الضمان و ، الإجتماعيطاع الضمان تقلاجر الخاضع الأالعمل )فصليا(، 

رة ــق عبارة عن ورقة كبيـــكان في الساباص، ــــيعد هذا التصريح في نموذج تنظيمي خ

دم ــاصة و تسلم المستخـــر عليها المصلحة الخــتؤش يملؤها المستخدم يدويا في ثلاث نسخ

ات ــــ، ثم أدت عصرنة القطاع إلى اعتماد الإعلام الآلي لضبط التصريحنسخة واحدة منها

ور ــ( لتتطDisquetteل قرص مرن )ـــحيث كانت تستلم في شك 2005سنة ابتداءا من 

(، لينتهي به Flash Disqueو قرص الفلاش ) (CD) يالوسيلة إلى شكل قرص السيد

يتم ، و (Télédéclaration) د ـــح عن بعــام التصريـــبتبني نظ 2015المطاف سنة 

، www.cnrss.dz الإجتماعيالضمان  ةلكتروني لهيئالتصريح عن بعد عبر الموقع الإ

يام أ طيلة ةوالعشرين ساع الأربعةدار ــعلى م متوفرة اليةــع ةدرجالمؤمنة ب الخدمةهذه 

 ةعملي ةبواسط اءجرجور والأسبوع، و يسمح بالتحميل و تحليل التصريح السنوي للأالأ

عبر  الخاصةلى حساباتهم إل الدخول ــاب العمــربأح بمقدور ــصبأ، فاليوم واحدة معالجة

بهم  ةالسر الخاص ةكلم اعيـــالإجتمان ــمنحتهم مصالح الضم أنلكتروني بعد الموقع الإ

 17لقيام بالتصريح.ل

ن اـــين وهيئة الضماعيـــالإجتمح المؤمنين ــلحماية مصال ياأساسمرجعا هذا التصريح يعد 

ح ـــــال في حالة عدم التصريـالعميحمي ، كما تعديل في حساب المعاشاتالاجتماعي، و ل

ي ساسالأو لأهمية هذه الوثيقة التي تعتبر المحور ، وإغفال في التصريح الشهري والفصلي

بطريقة معا لجة هذه العملية في  اعيــالإجتمللانتساب فإن المشرع خص هيئات الضمان 

حقوق كل من المؤمن لهم هذا التصريح في ضمان  أهميةتكمن و  18،حالة عدم التصريح

  : الإجتماعيالضمان هيئة اجتماعيا وكذا 

يا في أساسيعتبر مرجعا  أنه ا فيأساسالمؤمن لهم اجتماعيا : و تتمثل  مصلحة ةأ / حماي

ل في عدم ـــاب العمـــصحأاوزات ــلعمال من تجل حماية و هو، حسابي معاشات التقاعد

                                                           
 .16، ص2014، أكتوبر 04، الجزائر، العدد ص.و.ت.إ لـ ع ممجلة جسور التواصل،  17

 .11ص، المرجع السابق، منشور إجراءات التحصيل الجبري 18
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لال ــــعدم التصريح بهم خ من هميحمي الاجتماعي، كماالضمان هيئة التصريح بهم لدى 

 ، و هوةمن المنح العائلي الحق في الاستفادة هميمنح، و الفصلية أوالشهرية التصريحات 

 .لـــل ورب العمـــامــود نزاع بين العـــوج ةالــل في حــالعم ةثبات علاقلإ ةفعال ةوسيل

ساس لحساب وضبط الأ هراعتبا: تتجسد في  الإجتماعيالضمان هيئة  مصلحة ةب/ حماي

جال الحقوق في م مرجعا لفتحو  ، شتراكاتجور والإللأ الفصلية و التصريحات الشهرية

وسيلة  الاجتماعي، و هوان ـــداءات الضمأالعمال من  ادةـــي استفأ، الإجتماعيالضمان 

 من معرفة الإجتماعيان ــــهيئة الضميمكن  أنه، كما العمال وكذا عددهم لمعرفة حركية

 CNAS للعمال الاجراء ةالإجتماعيوق الوطني للتامينات يمكن الصند و، وتحديد حقوقها

، ونعني بذلك صندوق الإجتماعيمن هيئات الضمان هيئة بكل  من تحديد الحصة الخاصة

، صندوق ترقيه CACOBATPH الاجر ةــــ، صندوق العطل المدفوع CNR التقاعد

  ةمين على البطالأ، صندوق التFNPOS  (ةالإجتماعي)صندوق معادلة الخدمات السكن 

CNACشتراكات لحساب تلك المخول لها قانون تحصيل جميع الإ ةا الجهأنهو ة، خاص

 ةجور العمال في حالأ اصةـــة الخالجزافي ةالصندوق من وضع الفاتور ، و يمكنالهيئات

تجدر كما  19الاجتماعي،الضمان  هيئةاه ــــتخلى صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته تج

جراء يخضع بشكل صارم لإزامية التقيد جور و الأالتصريح السنوي بالأ أنلى إشارة الإ

للعمال  ةالإجتماعيات ـــمينأكده المدير العام للصندوق الوطني للتأبالسرّ المهني، ذلك ما 

لى إح ــريـــمن هذا التص ةـــتسليم نسخمنع ادها ـــمف ةــصارم إدارية ةتعليمجراء في الأ

 20لى المؤمن لهم اجتماعيا.إ أوالمستخدمين و/

 

 

     الإشتراكاتوعاء التصريح بالفرع الرابع : 

 غير الأجراء : في نظام بالنسبة للمكلفين

                                                           
 .104صالمرجع السابق،  منازعات هيئات الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل، سماتي الطيب، 19

20 NR DG/N°1080/2010, par le Directeur Général de la CNAS, 05 mai 2010 
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راء بالدخل : هو الدخل السنوي ــن غير الأجـــاص المكلفيــــشتراك للأشخيرتبط وعاء الإ

رارات الضريبية المقدمة إلى ـــاس الإقــــالخاضع للضريبة. تتم الدعوة للإشتراك على أس

جانفي من السنة  31التصريح بهذا الدخل في أجل أقصاه يكون و  21،السلطات الضريبية

  المعنية. 

المضمون ولا  الوطني الأدنى رـــراك المبلغ السنوي للأجــــاس الإشتــيقل أس أنلا يمكن 

 ر. ــــمرة المبلغ السنوي لهذا الأج 20يتجاوز 

لتأمينات % بعنوان ا 7.5وزع كالاتي : ــاس، وتــ% من الأس 15تحدد نسبة الاشتراك بـ 

 % بعنوان التقاعد. 7.5جتماعية، و الإ

 بالنسبة للمكلفين في نظام العمال الأجراء :

المئوية  النسبة الأجور المدفوعة للعمال، المستخدم على أساسراكات يقوم به شتحساب الإ

 .فترات العملو  المطبقة،

ات تقع على ذمة المستخدم في مدة ــــــالتصريح بوعاء الاشتراكات و كذا تسديد الاشتراك

( 10ن الذين يشغلون أقل من عشرة )يوما من انتهاء الثلاثي بالنسبة للمستخدمي 30ثلاثين 

ون ـــا من انتهاء الشهر بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلــيوم   30مدة ثلاثين ال، و فيـعم

  22 ( عمال. 09أكثر من تسعة ) 

 أولمرتب ل وعاء الإشتراكات بالنسبة لأصحاب العمل ما يلي: "... جميع عناصر اــــيشم

تعويضات عن الالدخل بما يتناسب مع أداء العمل ، باستثناء الأداءات ذات الطابع العائلي و

 ."ةامة والعزلــط الإقة بشروــح المتعلقــالاستثنائية والمن حـــمنلاوات والـــات ، العــــالنفق

خيار إقتصاد  ، بسبب التخلي عن نظام الاقتصاد الموجه و التوجه نحوأدى تحرير الأجور

يثير  وات تحت مختلف التسميات، مماح والعلاــ، إلى مضاعفة المن1990السوق منذ عام 

                                                           
21Ali Filali, article précédent, p6. 

 .1ص، المرجع السابقدليل المراقب،  22 .2
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اعها لاشتراكات اصة مشكلة إخضاعها من عدم إخضــــ، وخمشكلة في جردها، من ناحية

 23.، من ناحية أخرىالإجتماعيالضمان 

ن نص ق ســــ، اعتمد المشرع نهجا بسيطا يتجاوز هذه الصعوبات المحتملة عن طريكذلك

اس ـدد لأســـالمح، 1995اير ين 21رخ المؤ ،01-95من المرسوم  1من المادة  2 الفقرة

مستبعدة ، "يحدد المرسوم التنفيذي تعريف عناصر الدخل ال الإجتماعيإشتراكات الضمان 

إدراج جميع  امة ـ يتمــاعدة عـ". هذا يعني أنه ـ كقالإجتماعيمن قاعدة اشتراكات الضمان 

 .ونيـانــنص قراحةً بــدة صــاصر المستبعـعناصر المكافآت في قاعدة التقييم باستثناء العن

 شتراك : ساس الإأمن  ةعناصر الدخل المستثنا

 تي : فئات، كلآ ةربعألى إتنقسم 

لاوات ـــــوالع ةيائلـالع ةـالــبسبب الح ةــوحـداءات ذات الطابع العائلي : وهي الممنأ / الأ

، التعويض ةالدراس ةوعلاو ةداءات العائليحدث طابع عائلي لا سيما الأ ةبمناسب ةالممنوح

 والزواج...الخ.  ةجر الوحيد، الولادللأ

 ةالسيارو ةلسات الـلاوات والتعويضــا العــللمصاريف : لاسيم ةب / التعويضات الممثل

 ةضافإ ةاللباس و مصاريف التنقل والنقل ومصاريف المهم أووبعض مصاريف العتاد 

 . الإجتماعيداءات الضمان أالى كل 

 أو ج / منح التعويضات ذات الطابع الخاص : التعويضات عن الضرر، تسريح العلاوات

 ذات الطابع الخاص مثل تعويض الذهاب للتقاعد.  آتلمكافا

 ةدفوع: وتشمل العلاوات الم ةوالعزل ةقامبالإ ةخاصبظروف  ةد / التعويضات المرتبط

 :  ةتيقل من الضغوط الآعلى الأ( 02)للعمال الخاضعين لاثنين 

 . ةحيا ةقاعد أوعسكر متنقل م أو ةخيم أو ةمتحرك ةمسكن في قمري -   

                                                           
23 Ali Filali, article précédent, p4. 
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    ةحرا ةسابيع عمل فعليا متبوع بفترأ ةلعد ةدائم ةم عمل بالتناوب يستلزم دورينظا -   

 للعامل.  ةلا تدفع خلالها العلاو

 24ليه.إي مركز حضري ويصعب الوصول أمكان عمل بعيد عن  -   

 : نسبة الإشتراك

ماي  26 المؤرخ في 12-94طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 

مارس  22 المؤرخ في 04-99المادة الثانية من القانون رقم ، المعدلة بموجب 1994

 اعيالإجتم، فإنّ النسبة الإجمالية للإشتراك المخصصة لتمويل أداءات الضمان 1999

المسبق، و  لعمل و الأمراض المهنية، التقاعد و التقاعدةـ حوادث االإجتماعي)التأمينات 

 .1999في ابتداءا من الفاتح من شهر جان % 34.5دد بـ ــالة( تحـــأمين على البطــالت

 25.5 منها ، يتحمل صاحب العملوعاءمن ال % 34.5 ـمحددة بالنسبة حالياً هذه ال نإ

بغض  لأجراءتعد نسبة الإشتراك فريدة وموحدة لجميع العمال ا ،% 9ويدفع العامل   %

 .والإدارةأي الاقتصاد و، أالخاص وأاع العام ـــالقطواءا ــس ،اطــاع النشـــالنظر عن قط

 انونــقد حدد الق، و حد أقصى أود للمبلغ حد أدنى ــ، لا يوجراك غير محدودــمبلغ الإشت

، لكنه لا يقلل من ناحية أخرى ناحية، ونسبة الإشتراكشتراك، من وعاء الإ بطبيعة الحال

، جنباً إلى جنب مع تطوير أشكال جديدة وتعاون صاحب العمل. تحرير الأجورمن التزام 

ال ذوي ــل في المنزل ، العمــل ، العمــمن العمل )العمل بدوام جزئي ، العمل مقابل العم

ليات تحديد الأجور والتحكم فيها ، لا أصحاب العمل المتعددين ، وما إلى ذلك( وغياب آ

سيما في مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة )عدم وجود اتفاقات جماعية( ، كلها عوامل 

 أوتراكات المستحقة شهرياً يتم التصريح بالاش، تدعم الإحتيال في التصريح عن الأجور

 25، ويؤكد ذلك تصريح سنوي بالأجور والأجراء.فصليا، تبعا لعدد العمال

 توزيع نسبة الإشتراك :

                                                           
 21المؤرخ في  01-95أ رقم الأولى من  ميحدد كيفيات تطبيق أحكام  1996جوان  05المؤرخ في  208-96رقم  م.ت 24

 .02 م، 1995لسنة  05يحدد أساس اشتراكات و أداءات الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  1995جانفي 

25 Ali Filali, article précédent, p5. 
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جويلية  06ي المؤرخ ف 187-94طبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

  يالمؤرخ ف 236-15، المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 1994

 :كما يأتي توزع  –ق تبيانها آنفا ــا سبــكم –راك ــنسبة الإشت ، فإنّ 2015سبتمير  03

 الفروع
حصة 
 المستخدم

حصة 
 الأجير

حصة صندوق 
 ةالإجتماعي الخدمات

 المجموع

 %13 - %1.50 %11.50 الاجتماعيةتأمينات ال

حوادث العمل 
 لمهنيةا والأمراض

1.25% - - 1.25% 

 %18.25 %0.50 %6.75 %11 التقاعد

 %1.50 - %0.50 %1 التأمين عن البطالة

 %0.50 - %0.25 %0.25 التقاعد المسبق

 %34.50 %0.50 %9 %25 المجموع

 

 بالنسبة للمكلفين في نظام العمال المشبهين بالأجراء :

 ، منةاء، وتسمى أيضًا الفئات الخاصالأجرالمشبهين ب الأشخاصيتكون وعاء إشتراكات 

غ ــــمبل ؛للأشخاص من دون دخل (SNMG) ورــون للأجـــالوطني المضم الأدنىالحد 

 .للمستفيدين منهايع الر أوالمعاش 

بالمائة  16و  0.05؛ تتراوح النسبة بين على المخاطر المشمولة تعتمد نسبة الإشتراك

لا يخضع المستفيدون من معاش ، و SNMGالحد الأدنى الوطني المضمون للأجور من

 26.الإجتماعيلاقتطاع الضمان  SNMGالمضمون  الأدنىالذين يقل عن الحد الوطني 

يحدد اشتراكات الضمان  1985فبراير  09المؤرخ في  34-85المرسوم التنفيذي رقم 

المرسوم التنفيذي رقم هم اجتماعيا، معدل ومتمم بموجب من المؤمن ل ةخاص الإجتماعي

المؤرخ  437-94المرسوم التنفيذي رقم و ، 1992جويلية  06المؤرخ في  92-275

                                                           
26 Ali Filali, article précédent, p6. 
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فبراير  25المؤرخ في  79-98ذي رقم ـــــالتنفيوم ـــالمرسو ، 1994ديسمبر  12في 

1998 ، 

من لهم ــاف المؤـــات بالنسبة لكل صنف من أصنـــشتراكالإ ىينص في مادته الثانية عل

 ا يلي :ـــ(، كمassimilés à des salariésراء )ــــن بالأجــــــا المشبهيــــاجتماعي

 العمال في المنزل :  -1

 نسبةب، دج 18 000ون، وهو حاليا مقدر بـ الوطني الأدنى المضمالأجر اس ـــأسعلى 

و يعتبر ، % يتحملها العامل 5، و % يتحملها صاحب العمل 24حيث %  29 درهاــــق

 كل عامل يمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع  -من الناحية القانونية  -عاملا في المنزل 

جرة ويقوم وحده بهذه أأكثر مقابل  أوأشغالا تغييرية لصالح مستخدم واحد  أوخدمات  أو

يتحصل بنفسه  بمساعدة أعضاء من عائلته باستثناء أي يد عاملة مأجورة و أوالنشاطات 

 27يستلمها من المستخدم دون أي وسيط. أوية وأدوات العمل الأوّلبعض المواد  أوعلى كل 

 كون في التمثيل : ن والممثلون والمشارالفنانو -2

مبلغ الأجر الخاضع اس ـــأسعلى  جر :أأ/ على جزء المكافأة المدفوع في شكل 

  .% يتحملها العامل 5 ، و% يتحملها صاحب العمل 24 حيث%  29 نسبةب، للاشتراك

             دودــحتعاب في اس مبلغ الأــــأسعلى  تعاب :أب/ على جزء المكافأة المدفوع في شكل 

رض ــتف، و دهم ـــــا المستفيدون وحــ% يتحمله 12 نسبةب، ةدج في السن 100 000 

 .ورـــتعاب والأجالتي تدفع الأ احب العمل على الهيئةـــات صــلتزامإ

ون، الأجر الوطني الأدنى المضمأساس على لأشخاص الذين يستخدمهم الخواص : ا -3

 2 ، و% يتحملها صاحب العمل 4حيث %  6 نسبةب، دج 18 000وهو حاليا مقدر بـ 

 % يتحملها العامل

                                                           
 .02 م، يالنظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل 1997ديسمبر  08المؤرخ في  474-97رقم  م.ت 27
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الوطني الأدنى المضمون، وهو حاليا  الأجرأساس على في المحطات :  ةمتعحمالو الأ -4

 % يتحملها المستفيدون وحدهم. 3 نسبةب، دج 18 000بـ مقدر 

دنى الأني ــــر الوطــــالأجاس ـــأسعلى  راس مواقف السيارات المرخص لهم :ح -5

 م.% يتحملها المستفيدون وحده 3 نسبةب، دج 18 000ون، وهو حاليا مقدر بـ المضم

در بـ ـــــمقاليا ـــون، وهو حـــمضمني الأدنى الــر الوطـــالأجاس ــــأسعلى :  ةالطلب -6

شتراكات وتفرض تتحمل المؤسسة وحدها الإو ، % 2.5 قدرها نسبةب، دج 18 000

 .العمل على المؤسسةالتزامات صاحب 

 الأجر الوطني الأدنىاس ـــــأسعلى قوق المحبوس الذي يؤدي عملا شاقا : ح -7

حدها تتحمل الدولة وو ، % 7 قدرها نسبةب، دج 18 000ون، وهو حاليا مقدر بـ المضم

 شتراكات، وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة العدل.الإ

لتشريع الخاص بالمجاهدين وضحايا حرب صحاب المعاشات بمقتضى اأالمجاهدون و -8

قدر ــــاليا مـــون، وهو حر الوطني الأدنى المضمـــالأجاس ـــــأسعلى التحرير الوطني : 

وتفرض  شتراكات،ة وحدها الإـــــل الدولــــتتحمو ، % 7 قدرها نسبةب، دج 18 000بـ 

 المجاهدين.التزامات صاحب العمل على وزارة 

اليا مقدر بـ ــــــون، وهو حلوطني الأدنى المضمر اــــالأجاس ـــــأسعلى المعوقون :  -9

رض ــــات، وتفـتتحمل الدولة وحدها الاشتراكو ، % 5 قدرها نسبةب، دج 18 000

 .الإجتماعيالتزامات صاحب العمل على وزارة الضمان 

 نسبةب، مبلغ المعاشأساس على :  الإجتماعيريوع الضمان  أوصحاب المعاشات أ -10

 أواب المعاشات ـــــصحأ أنر ــغي ده،ــشتراكات صاحب المعاش وحيتحمل الإو ، % 2

ل عنه، يعفون من دفع ـقي أوون ـــالأجر الوطني الأدنى المضم اساوي مبلغيالريوع التي 

 28شتراكات،الإ

                                                           
 م، 1983لسنة  28المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، معدل و متمم، ج.ر العدد  1983جويلية  02المؤرخ في  11-83ق رقم  28

 .1996جويلية  06المؤرخ في  17-96رقم  أمن  35 م، معدلة و متممة ب73
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الريوع التي يفوق مبلغها الأجر الوطني الأدنى المضمون فان  أواشات ـــلى المعإبالنسبة 

 أوه انخفاض المبلغ السنوي للمعاش نيترتب ع أنأنها لا يجوز ـــ% في ش 2 ةتطبيق نسب

ؤرخ الم 12-83من القانون رقم  16 ةلى ما يقل عن الحد الأدنى المحدد في المادإالريع 

 ات صاحب العمل على هيئةــــفرض التزاماعد، وتــالتقالمتعلق ب 1983جويلية  02في 

 بالمعاش. ةالمدين الإجتماعيالضمان 

اليا مقدر ــن، وهو حوــني الأدنى المضمـــر الوطـــالأجاس ـــأسعلى المتمهنون :  -11

تتحمل مؤسسة التكوين المهني وحدها الاشتراكات،  %، 2 قدرها نسبةب، دج 18 000بـ 

 على مؤسسة التكوين المهني.وتفرض التزامات صاحب العمل 

ر ـــالأجاس ــــأسعلى تلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات التكوين المهني :  -12

، تتحمل % 1 قدرها نسبةب، دج 18 000ن، وهو حاليا مقدر بـ وـــالوطني الأدنى المضم

 ة.ــالمؤسسل على ـــاحب العمـــات صـــــتفرض التزام راكات، وـــالمؤسسة وحدها الاشت

ني الأدنى ـــــر الوطـــــالأجاس ــــأسعلى المحبوسون الذين يقومون بعمل شاق :  -13

ا ــــ، تتحمل الدولة وحده% 2 قدرها نسبةب، دج 18 000ن، وهو حاليا مقدر بـ المضمو

 تفرض التزامات صاحب العمل على وزارة العدل. شتراكات، والإ

ر الوطني ــــالأجاس ـــأسعلى أيتام رعاية الشباب الذين يقومون بعمل مأمور به :  -14

ة ـ، تتحمل الدول% 1 قدرها نسبةب، دج 18 000ن، وهو حاليا مقدر بـ وـــالأدنى المضم

 .ياعــالإجتمان ـتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة الضم وحدها الاشتراكات، و

 الرياضيون المنخرطون في جمعية رياضيه الذين ليسوا من رياضيي النخبة :  -15

 دج   18 000در بـ ــــون، وهو حاليا مقـــني الأدنى المضمــر الوطـــالأجاس ــــأسعلى 

تفرض التزامات  ، تتحمل الجمعية الرياضية وحدها الاشتراكات، و% 0.5 قدرها نسبةب

 الرياضية.صاحب العمل على الجمعية 

المستفيدون من التعويض عن الانشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية  -16

در ـــــقــاليا مـــون، وهو حــــني الأدنى المضمــــر الوطــــالأجاس ــــأسعلى للتضامن : 
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رومة ــة المحاعيــالإجتمدوق دعم الفئات ـ%، يتحمل صن 6 قدرها نسبةب دج 18 000بـ 

ل على الولاية التي يقيم فيها ـــاحب العمــات صــــتفرض إلتزام هذه الاشتراكات، ووحده 

وص عليهما في ـــامة المنصــــــة ذات المنفعة العـــــالمستفيدون من التعويض عن الأنشط

 29هذه المادة.

الذي يحدد  2012ديسمبر  08ي المؤرخ ف 410-12وم التنفيذي رقم ــكما يضيف المرس

ون ومعاونون التي يستفيد منها الصحفي اعيـــالإجتمان ـــــاس نسبة إشتراكات الضمــــأس

جورة أالم الصحافة المتعاقدون وكذا الجامعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية

 العمل بالإلتزام، ما يلي :

 :  الصحافة المتعاقدون المأجورون حسب العمل بالالتزام والصحفيون ومعاون

مرتبطة مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان الأنشطة الصحفية والاعمال الاخرى الأساس على 

حافة ق جهاز الصــــاتـــ% على ع 12 حيث% ،  13.25 نسبةب ،رــبالتحري ةرــــمباش

 معاون الصحافة المتعاقدين.  أو% على عاتق الصحفي  1.25 ، وللمستخدم

صحافة المتعلقين بالصحفيين ومعاوني ال الإجتماعييطبق أساس و نسبة اشتراك الضمان 

لاث سنوات لاه في حدود ثـــالمتعاقدين المأجورين حسب العمل بالالتزام و المذكورين أع

اريا ـــبــإج عــــيخض أن، بعد السنة الثالثة يجب اعيـــالإجتمان ــمن الإنتساب إلى الضم

الضمان  ون حسب العمل بالإلتزام لنظامالصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجور

 .على العمال الاجراء مهما كانت طبيعة أجرتهم الإجتماعي

خر يساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب آالجامعيون والخبراء وكل شخص 

ر ـــغي أوراء ـــأج ن بعنوان نشاطهم المهني الرئيسي،ل بالإلتزام الذين هم مؤمنوــــالعم

                                                           
يحدد إشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،  1985فبراير  09 المؤرخ في 34-85م ت رقم  29

 .1994ديسمبر  12المؤرخ في  437-94رقم  م.تمن  03 ممتممة ب 02 م، 1985لسنة  09ج.ر العدد 
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%  2.75 نسبةب، نوان الأنشطة الصحفيةمبلغ الأجرة المدفوعة بعأساس على راء : ـــأج

 30على عاتق جهاز الصحافة المستخدم حصريا.

يحدد أساس و نسبة إشتراك  2013ماي  21ي المؤرخ ف 201-13م.ت رقم طبقا لأحكام 

على  و أداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المبحرون

كما ، 2013لسنة  28سفن و بواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة، ج.ر العدد 

 يأتي :

مبلغ  هوادة السفينة و الباخرة و مجهز السفينة المبحر ـــــقي يمستخدمبالنسبة لاس ــــالأس

( مرات الأجر الوطني الأدنى 03اس عن ثلاث )ــــيقل مبلغ الأس أنالأجرة بالحصة دون 

تسيير الماكنات  يمستخدمبالنسبة لو  ،( مرات هذا الأجر08لا يفوق ثمان )المضمون، و 

( الأجر الوطني الأدنى 02يقل مبلغ الأساس عن مرتين ) أنمبلغ الأجرة بالحصة دون  هو

ن يخرالآن يمستخدمبالنسبة لل بينما ،رـــــ( مرات هذا الأج06المضمون، و لا يفوق ست )

 أنمبلغ الأجرة بالحصة دون  هوالخدمة العامة  يمستخدمعلى سطح السفينة و الباخرة و 

 ر الوطني الأدنى المضمون، و لاـــــ( مرة الأج1.5يقل مبلغ الأساس عن مرة و نصف )

 على عاتق مجهز السفينة، % 7حيث  % 12 نسبةب ،( مرات هذا الأجر03يفوق ثلاث )

تقع الإلتزامات ، و لاهــأعملاحين المبحرين المذكورين على عاتق المستخدمين ال % 5و 

على عاتق مجهز  اعيـــــالإجتمفي مجال التصريح و الإقتطاع و دفع إشتراكات الضمان 

 31السفينة.

ماي  21المؤرخ في  201-13دور المرسوم التنفيذي رقم ــتجدر الإشارة إلى أنهّ قبل ص 

لم يكن مجهزو السفن مكلفين إلا بدفع الإشتراكات، بينما كانت تتولى هيئة الضمان  2013

ائمة السنوية للعمال ـــداد القــات و كذا إعــاء الإشتراكـــمهمة إعداد حساب وع الإجتماعي

                                                           
 منها يستفيد التي الإجتماعي الضمان إشتراكات نسبة أساس يحدد 2012مبر ديس 08المؤرخ في  410-12رقم  م.ت 30 .3

 لعملا الماجورة الصحفية الأنشطة في المساهمون والخبراء الجامعيون وكذا المتعاقدون الصحافة ومعاونون الصحفيون
 .02 مبالإلتزام، 

يحدد أساس و نسبة إشتراك و أداءات الضمان الإجتماعي التي يستفيد منها  2013ماي  21ي المؤرخ ف 201-13رقم  م.ت 31

 المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن و بواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة.
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 le rôle d’équipage duاقم السفينة )ــر طـــة دفتــــالأجراء، و ذلك بناءا على وثيق

navire de pêche) هذين الإلتزامين قد تمّ إحالتهما على عاتق مجهزي السفن  أنإلا ؛

 2013.32ابتداءا من الثلاثي الثالث من سنة 

 التصريح بحوادث العمل و بالأمراض المهنيةالفرع الخامس : 

 التصريح بحادث العمل :أ / 

ق ـــــالمتعل 1983 ةجويلي 02المؤرخ في  13-83من القانون رقم  06ة فت المادلقد عرّ 

ت عنه ادث انجرّ ـــه كل حـــــنأ، المعدل والمتمم، على ةمراض المهنيبحوادث العمل والأ

ل، فمن خلال هذه ـــالعم ـــةطار علاقإعن سبب مفاجئ و خارجي في  ةناتج ةبدني ةصابإ

ولم  ،ةبدني ةصابإل كل حادث ترتبت عنه ــــعم ادثـــحر ــالمشرع يعتب أنيلاحظ  ةداالم

العامل  ةثناء عمله وخاصأللعامل  تحدثالتي يمكن  ةالعقلي أو ةالذهني ةصابلى الإإيتطرق 

 33الذي يمارس عملا فكريا.

يلتزم أرباب العمل بالتصريح بحوادث العمل التي تطرأ أثناء أداء العمل و في محل العمل 

العمل، كذلك التصريح بالمواد التي من شأنها إلحاق أضرار بالعامل  و حتى خارج أوقات

 34أثناء أداء العمل،

إ ـــيتم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نب أنيجب 

 35ساعة ولا تحسب أيام العطل. 48في ظرف  الإجتماعيالحادث إلى علمه لهيئة الضمان 

سنوات من يوم وقوع  04ل بالتصريح لحادث العمل قائما مدة أربع يبقى التزام ربّ العم

بدى أنه لا سبب  أوو لا يسقط حتى لو لم ينجر عن الحادث عجز عن العمل  36الحادث،

 37للعمل فيه.

                                                           
32 NR DRC/N°741/2013, par le DRC près de la DG de la CNAS, 08 juillet 2013. 

 -، عين مليلة ، د الهدى للطباعة و النشر و التوزيع1سماتي الطيب، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، ط 33

 .46، ص2008الجزائر، 
 .17ص، المرجع السابق، منشور إجراءات التحصيل الجبري 34
، معدل و 1983لسنة  28ج.ر العدد  اض المهنية،أالمتعلق بحوادث العمل و  1983جويلية  02المؤرخ في  31-83ق رقم  35

 .13 ممتمم، 
، معدل و 1983لسنة  28اض المهنية، ج.ر العدد أالمتعلق بحوادث العمل و  1983جويلية  02المؤرخ في  31-83ق رقم  36

 .14 ممتمم، 
، معدل و 9831لسنة  28اض المهنية، ج.ر العدد أالمتعلق بحوادث العمل و  1983جويلية  02المؤرخ في  31-83ق رقم  37

 .15 ممتمم، 
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 التصريح بالمرض المهني :ب / 

فترة خلال  ل الجسمانية التي تنشأ بسبب العملـــفيقصد بها تلك العل، ةمراض المهنيما الأأ

من الزمن كامتصاص الجسم لمواد ضارة، لا تظهر أعراضها إلا بعد مدة تطول أو تقصر 

عتلال التي الإ و فنتعالعراض التسمم وأكل  و تعرف أيضا بأنها 38حسب ظروف العمل،

 39هيل مهني خاص.أت أولى مصدر إ تعزى

 02 المؤرخ في 13-83من القانون رقم  64المشرع الجزائري من خلال نص المادة  أن

لتنظيم ل، المعدل والمتمم، ترك ةمراض المهنيالمتعلق بحوادث العمل والأ 1983 ةجويلي

ده القرار ون مصدرها مهنيا، و هو ما حدّ ـــيك أنمهمة تحديد قائمة الأمراض التي يحتمل 

و التكوين  ةاعيــالإجتماية ـــل و الحمـــر الصحة و وزير العمالوزاري المشترك بين وزي

صلا، دولا مفــــــج 84تضم ، الذي ألحقت به قائمة 1996ماي  05لمهني، المؤرخ في ا

 .1997مارس  23من الجريدة الرسمية بتاريخ  16صادر بالعدد 

تصريح ال ىلعيجب ، و بتاريخ وقوع الحادث يالمهن للمرضولى الأ ةلحق تاريخ المعايني

في  الإجتماعيالضمان  ةه بمقتضى هذا الباب لدى هيئـيطلب بتعويض مهنيرض ـــبكل م

 ةالطبي ةمعاينشهر التي تلي الأ 03 ةا ثلاثـــاهـــقصو أيوما  15 ةعشر ةاها خمســدنأ ةمد

  .ولى للمرضالأ

 ةويجب على هيئالاجتماعية، مينات أعتبار ولو كان من باب التح بعين الإـــيؤخذ التصري

   40ور الى مفتش العمل.ــح على الفـــمن التصري ةال نسخــــرسإ اعيـــالإجتمان ــــالضم

امات رب من التز اــإلتزامالتصريح بالمرض المهني  يصعب اعتبار من الناحية العمليةّ،

يك عن عدم العمل، لأنه أمر غير قابل للمعاينة كالحادث مثلا، و هو الأقرب للمنطق، ناه

 ماله؛د عـــح بالمرض المهني لأحــلتصريل باــــوجود نص قانوني صريح يلزم رب العم

                                                           
 .134، ص2005ئر، ، د الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزا1طعجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل و الحماية الإجتماعية،  38
، معدل و 1983لسنة  28اض المهنية، ج.ر العدد أالمتعلق بحوادث العمل و  1983جويلية  02المؤرخ في  31-83ق رقم  39

 .63 ممتمم، 
، معدل و 1983لسنة  28اض المهنية، ج.ر العدد أالمتعلق بحوادث العمل و  1983جويلية  02المؤرخ في  13-83ق رقم  40

 .71 ممتمم، 
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 المتعلق 1983جويلية  02 المؤرخ في 13-83ون رقم ـــانـــمن الق 70ادة ـــــالم أنإلا 

المتعلقة  بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، نصت على أنه تطبق القواعد

 .72و  71مادتين اة أحكام الــمع مراع ةــــراض المهنيـــــل على الأمــــوادث العمــــــبح

خدم، تحت فإنّ إلتزام التصريح بالمرض المهني يقع على عاتق المكلفّ المستبالتالي، و 

 .اــــقــل لاحــــالتفصيا، و التي سنتطرّق إليها بـــونـــانـــررة قـــات المقـــوبــالعق ائلةـط

 تتسبب في أمراض مهنية : أنالتصريح بوسائل العمل التي من شأنها 

 تتسبب في الأمراض  أندم وسائل عمل من شأنها ــل يستخـــاحب عمـــيتعين على كل ص

، مفتش العمل، الإجتماعيالمهنية المذكورة في هذا الباب التصريح بها لدى هيئة الضمان 

اص، وكذلك المدير الولائي للصحة ــــللموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تشريع خ أو

 41والهيئات المكلفة بالنظافة والأمن.

من طرف مفتش عدم قيام صاحب العمل بالتصريح فإنه يتم إثبات عدم التصريح  ةفي حال

 أولاع الهيئات عليها قانونا ــــــالموظف الذي يشغل وظائفه والذي هو ملزم بإط أوالعمل 

 42.الإجتماعيعون المراقبة التابعة لهيئة الضمان 

لضمان افي هذه النقطة، هو العلاقة الوطيدة بين نصوص قانون  الواضح من خلال التأمل

ان ـــة الضممرجعيةّ أعوان الرقابة لدى هيئ أنون العمل، إذ ــــانــو نصوص ق الإجتماعي

وادث حفي مجال الوقاية من ون العمل، التي من أهمها ـهي أساسا نصوص قان الإجتماعي

 1988جانفي  26 المؤرخ في 07-88ون رقم ــــانـــالقراض المهنية هو ــــالعمل و الأم

 .المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل

        طب العمل يهدف إلى  أند بصريح العبارة ـــوني الذي يؤكـــانــــالنص القذلك،  لىع مثالا

الأمراض  أووادث ـــــتنجر عنها الح أنار التي يمكن ـــ" حماية و وقاية العمال من الأخط

 43رار اللاحقة بصحتهم "ضالمهنية و كل الأ

                                                           
، معدل و 1983لسنة  28اض المهنية، ج.ر العدد أالمتعلق بحوادث العمل و  1983جويلية  02المؤرخ في  13-83ق رقم  41

 .69 ممتمم، 
 .109ص المرجع السابق، سماتي الطيب، منازعات هيئات الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل،  42
 م، 1988لسنة  4المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل، ج.ر العدد  1988جانفي  26المؤرخ في  07-88ق رقم  43

12. 
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 Obligations financières: إلتزامات مالية  الثانيالمطلب 

لالفرع   الرئيسية شتراكاتتسديد الإ:  الأو 

 : بالنسبة للمكلفين في نظام غير الأجراءأولا / 

من  جانفي 1ام غير الأجراء تستحق سنويا ابتداء من ـار نظـــالإشتراكات المستحقة في إط

الذين يمارسون نشاطا فلاحيا، يدفعون إشتراكهم قبل  أنغير ، جوان 30إلى غاية  كل عام

 44الفاتح من أكتوبر من كل سنة مدنية.

ر بعد المواعيد المذكورة أعلاه، فإن الإشتراك يصبح ـفي حالة انتساب الشخص غير الأجي

 أنيمكن ، و ( يوما من يوم الإنتساب30يتعدى مهلة ثلاثين ) أنمستحقا يوم انتسابه، دون 

للمربين المتنقلين  ( شهرا بالنسبة12إلى اثني عشر ) ويــتسديد الإشتراك السن يمدّد جدول

، و لهذا الغرض فإن الصندوق الوطني ارسون لحسابهم الخاصــلولايات الجنوب الذين يم

ات الجنوب ــواريا في ولايـــا متنقلا جـــاكـــراء يضع شبـــة لغير الأجالإجتماعيللتأمينات 

 45المعنية.

 : بالنسبة للمكلفين في نظام العمال الأجراءثانيا / 

روك له ، فإن الأمر متة من قبل حساب صاحب العمل. وعليهدفعة واحد يتم دفع الاشتراك

، جب عليهل. لذلك يــل وصاحب العمـــعاموله وحده لتحمل التزام دفع اشتراكات كل من ال

ومات ، إجراء الخصا في القانونـــعقوبات المنصوص عليهتحت مسؤوليته وتحت طائلة ال

 .ونية المحددةة خلال الآجال القانــاللازمة من الأجور المدفوعة ودفع الاشتراكات المستحق

، أي دفع ال الموظفينــدد العمــــعانونيتين حسب ـــينص التشريع الجزائري على مهلتين ق

ل ـــاب العمـــــصحموظفين ودفع فصلي لأعمال  9شهري لأصحاب العمل ذوي أكثر من 

                                                           
يتعلق بالضمان الإجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا  2015نوفمبر  14المؤرخ في  289-15رقم  م.ت 44

 .15 م، لحسابهم الخاص
يحدد جدول الإشتراك السنوي للمربين المتنقلين لولايات الجنوب الذين يمارسون لحسابهم  2016أكتوبر  22المؤرخ في  ق.و 45

 الخاص.
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ع الشهري ــــل من الدفــــاضعين لكـرباب العمل الخ، و لأعمال موظفين 10ذوي أقل من 

ون بتسديد ملزم فهم، ستحقاق لدفع المبالغ المستحقةشهر واحد من تاريخ الا أجلوالفصلي 

ل إثر تسديد أية مبالغ مالية مقابل ـــــق العامـعلى عات ىالاشتراكات، وباقتطاع القسط الملق

، راض العامل على هذا الاقتطاعــــاعتانية ـــدون إمك طبيعتها، أوالعمل مهما كانت شكلها 

هذه العملية  مو تت ،لـــل اتجاه العامـــويعتبر هذا الاقتطاع بمثابة تسديد من قبل رب العم

 : بالتسديد على فئتين

-لشهرا -الأجرلاشتراكات في الشهر الموالي لزمن احيث تم تسديد  : الفئة الشهرية -ا 

ذا كان إالة ما ــــات، في حــ،حيث وضع القانون مدة شهر كامل لاستحقاق هذه الاشتراك

 .عمال أجراء 09المكلف يشغل أكثر من 

عمال فإن أجل  10ف يشغل أقل منــــالة ما إذا كان المكلـــوفي ح : الفئة الفصلية -ب 

 .46ل زمن المرجعــــوالي للفصــــر المـــات يأتي في الشهــــــاق لهذه الاشتراكـــالاستحق

ا الإداري، فإن دفع ــتوقفه أوا ـــدى وحداتهـــإح أواط مؤسسة ـــفي حالة التنازل عن نش

 47( أيام.10لّ أجل أدائها يصبح مستحقا في أجل عشرة )ــــسيح أوالإشتراكات التي حلّ 

 يقتصر  الإجتماعيات الوطنية المنحلّة، فإنّ دور هيئة الضمان ــــما يتعلق بالشرك فيأمّا 

على إعداد شهادة مديونية مفصلة للشركة المعنية إلى تاريخ تصفيتها المثبت، و تسليمها 

 48لاك الدولة المختصة إقليميا.ــراف مديرية أمـــــللمصفي المعينّ لهذا الغرض تحت إش

دفع ، لـــامــاع نسبة العـــقتطإهي  ات المترتبة على عاتق المكلفــلالتزامو عليه فإن ا 

ختلالات بين مبلغ التصريح والمبلغ تسوية الإ، انوناــدة قحدال المــــالاشتراكات في الآج

 49ات.ــــشتراكتسوية الإ، المسدد
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المتضمن قانون المالية لسنة  1986ديسمبر  29المؤرخ في  15-86 قمن  118 ممعدلة ب 21 م،  1983لسنة  28العدد 
1987. 

المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج.ر  1983جويلية  02المؤرخ في  14-83ق رقم  47

 . 2004نوفمبر  10المؤرخ في  17-04رقم  قمن  13 ممكرر، أدرجت ب 24 م،  1983لسنة  28العدد 
48 NR DRC/N°509/2013, par le DRC près de la DG de la CNAS, 26 mai 2013. 
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 التخفيضات في نسب الإشتراك

تلخيصا و  وى قسط ربّ العمل،ـــــتخصّ سات في نسب الإشتراك الآتية لا ـــالتخفيض نإ

المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم  11/12/2006المؤرخ في  21-06لفحوى القانون رقم 

ا حسب نسب الإشتراك واجبة ــالات رئيسية، سنرتبّهـــو ترقية التشغيل، فإننّا نميزّ أربع ح

 الدفع، و ذلك من الأكبر إلى الأصغر :

كنسبة إشتراك  % 05يستفيد المستخدم من تخفيض قدره ، حيث % 30نسبة الإشتراك 

أشهر على الأقل من طالب عمل حتى لو كان هذا  06إبرام عقد عمل لمدة ستة في حالة 

تشمل علاقة العمل أحد القطاعات  أن، بشرط الأخير قد عمل من قبل لفائدة مستخدم آخر

تقليدية، الثقافة، الفلاحة، ورشات المذكورة على سبيل الحصر و هي السياحة، الصناعة ال

 البناء و الأشغال العمومية، و شركات الخدمات.

كنسبة إشتراك  % 07دم من تخفيض قدره ـــيستفيد المستخ حيث ،% 28نسبة الإشتراك 

أشهر على الأقل من طالب عمل مبتدء، لم يسبق له  06في حالة إبرام عقد عمل لمدة ستة 

 عمل من قبل. أن

كنسبة إشتراك  % 10دم من تخفيض قدره ـــيستفيد المستخ حيث ،% 25راك نسبة الإشت

ل من طالب عمل حتى لو كان هذا ـــشهرا على الأق 12إبرام عقد عمل لمدة ستة في حالة 

ل علاقة العمل أحد القطاعات ـــــتشم أنبشرط  تخدم آخرالأخير قد عمل من قبل لفائدة مس

ة، الثقافة، الفلاحة، ورشات ــالسياحة، الصناعة التقليديالمذكورة على سبيل الحصر و هي 

 البناء و الأشغال العمومية، و شركات الخدمات.

كنسبة إشتراك  % 20ض قدره ــيستفيد المستخدم من تخفي حيث ،% 15نسبة الإشتراك 

أشهر على الأقل من طالب عمل مبتدىء، لم يسبق  12إبرام عقد عمل لمدة ستة في حالة 

 مل من قبل.ع أنله 

عتبرت عقودا لطالبي عمل ا CTAفإنّ عقود العمل المدعّمة  2013نه منذ سنة إللإشارة ف

 ر رواجا و طلبا في أوساط أرباب العمل.ـــالة الرابعة هي الأكثـــذا فإنّ الحــو له مبتدئين،
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 الإمتيازات.دّ الأقصى لسريان ــــسنوات هي الح 03دّة ثلاث ـــالات فإنّ مــــو في كلّ الح

ارق نسبة الإشتراكات في ـــد فـــيتحمّل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة عبء تسدي

   % 05الحالتين الأولى و الثانية، أمّا الثالثة و الرابعة فإنّ الخزينة العمومية تتحمّل نسب 

 على التوالي. % 13و 

يقدّم طلبا في شكل إستمارة  أنات يجب على المستخدم الذي يودّ الإستفادة من هذه الإمتياز

يكونوا مسجلين  أنل ــــالبي العمـــيجب على طالاجتماعي، بينما توفرها مصالح الضمان 

ار ـيجب على المستخدمين إخط، و بانتظام لدى وكالات التنصيب وفقا للتشريع المعمول به

اء ـالة أنهـــللتشغيل، بكلّ ح، و المديرية الولائية الإجتماعيمفتشية العمل، و هيئة الضمان 

ول ـمفعلسبب مبرر وفقا للأحكام القانونية السارية ال أولعلاقة العمل بسبب انتهاء مدة العقد 

اع ـــدمين في القطـــون على المستخــانـــام هذا القـتطبق أحك، في مجال أنهاء علاقة العمل

 يم.ام عن طريق التنظـــالإقتصادي، و يمكن تمديد هذه الأحك

  ات في نسب الإشتراك قائما ما دامت علاقة العمل قائمة ـــازات التخفيضــسريان إمتييظل 

يا يكون مستوف أندم ـيجب على المستخ، حيث د أقصىــوات كحــسن 03دود ثلاث ـــفي ح

ونوا مسجلين ـــيك أنالبي العمل ـــيجب على طا ــاعي، كمــالاجتملاشتراكاته في الضمان 

يمكن للمستخدم الذي يشغل ، و ول بهــع المعمــا للتشريــلدى وكالات التنصيب وفقبانتظام 

سنوات من إعانة شهرية  03لال ثلاث ــــيستفيد خ أنقد غير محدد المدة ععاملا بموجب 

 دج شهريا. 1 000للتشغيل، و تقدّر بـ 

طات تكوينية لفائدة دم يبادر بنشاـــالي كل مستخـــات الإشتراك الإجمـيعفى من دفع مستحق

راك الإجمالي الصندوق الوطني للتأمين ــواهم، و يتولى دفع الإشتــتحسين مست أواله ـــعم

 . CNACعلى البطالة 

قائمة ، طلب الإستفادة من الإمتيازلاه من ـــــالإستفادة من الإمتياز المذكور أع ملفكون تي

طلب انتساب العمال ، موقعة من الطرفينل ـــنسخ من عقود العم، العمال الذين تمّ توظيفهم

(SECU 01) ،إيداع ، و يجب ال لدى الوكالة الوطنية للتشغيلـــوثائق تثبت تسجيل البط

 . لـــالب الشغـــأيام من تاريخ انتساب ط 10الطلب في أجل 
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ل عن تشغيل ـــــاب العمــراط أربــإضافة إلى ما سبق ذكره، قرّر المشرع تخفيضا في اشت

 50ض.ـــاتج عن التخفيــارق النــ، و تتكفل الدولة بتسديد الف% 50المعوقين، و ذلك بنسبة 

ان ــدوق الضمـــات يعدها صنــداول إثبـــيتم دفع فارق المبلغ كل ستة أشهر على أساس ج

   ات بالإشتراك التي يقدمها أصحاب العمل و التي ـــا للتصريحـــط وفقــــو تضب الإجتماعي

 51.الإجتماعيان ــالح المركزية للوزارة المكلفة بالضمـــونا المصــانـــا قـــق عليهـــوافـــت

     ؤرخ في ـــالم 21-06ون رقم ـــانـــبغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها في الق

 21-06 من القانون 02ادة ـــــــي مفهوم الم، يستفيد أصحاب العمل ف2006ديسمبر  11

دل على الذين يوظفون خلال مدة تعا الإجتماعيالمستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان 

 فيض الات التوظيف، من تخـــل دوري لدى وكـشهرا، طالبي عمل مسجلين بشك 12الأقل 

الب عمل تم بالنسبة لكل ط اعيــــالإجتمان ـــل في الضمـــاب العمــفي حصة إشتراك أرب

 ه.ـــتوظيف

لهم العمل في  ون طالبي العمل الذين سبقــل الذين يوظفـــــاب العمــــبالنسبة لأرب % 20

ن طالبي العمل ل الذين يوظفوــــــبالنسبة لأرباب العم % 28 المنطقة الشمالية من البلاد،

ظيف التي تتم ع أنواع التوـــبة لجميبالنس % 36 لأول مرة في المنطقة الشمالية من البلاد،

 وب.ـــاب العليا و الجنـــفي المناطق الواقعة بالهض

دود ثلاث ـــل قائمة، في حــالعميستفيد صاحب العمل من هذا التخفيض طالما ظلت علاقة 

 52ض.ـــــرتب على التخفيــارق الإشتراك المتـــة بفـــزانية الدولــل ميــــفــتتك، و سنوات

 زيادات و الغرامات على التأخير تسديد الالفرع الثاني : 

                                                           
 .163 م،1995لسنة  82، ج.ر العدد 1996الذي يتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ في  27-95أ رقم  50
ديسمبر  30المؤرخ في  27-95أ رقم من  163 ميحدد كيفيات تطبيق  1997نوفمبر  11المؤرخ في  425-97رقم  م.ت 51

، و المتعلقة بتخفيض حصة إشتراك صاحب 1995لسنة  82، ج.ر العدد 1996الذي يتضمن قانون المالية لسنة  1995
 العمل في الضمان الإجتماعي بالنسبة للمستخدين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين. 

 
، يمنح تخفيض في حصة اشتراك 2009لسنة المتضمن قانون المالية التكميلي  2009جويلية  22المؤرخ في  01-09أ رقم  52

 .2009لسنة  44أرباب العمل في الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد 
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هي عقوبات مالية تترتب  –كما سيأتي تفصيله  –ات على التأخير ــــالزيادات و الغرام نإ

لدفع بمجرّد ، و هي مستحقة االإجتماعيان ــاته في مجال الضمــعن إخلال المكلفّ بالتزام

 المؤرخ في 08-08وص عليها في القانون رقم ــق المنصـــاستنفاذ إجراءات الطعن المسب

 . اعيــــتمـالإجان ـــــال الضمـــازعات في مجـــق بالمنـــالمتعل 2008فبراير  23

ات المالية و الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان ـــتوقع العقوب

 ادات ــفإنّ الزي و بالتالي 53،اتـــالإشتراكل ـــو تحصيــل على نحــ، و تحصاعيــــالإجتم

 الواجب الوفاء بها. الإجتماعير تعتبر من مستحقات الضمان ــــات على التأخيــــو الغرام

لّ من الزيادة على التأخير و الغرامة على التأخير ــــمصطلحي ك أنقد يبدو للوهلة الأولى 

عقوبة الغرامة يتم تحديد ف ؛بينهما اجوهريا ـــفرقهنالك  أنلا يختلفان من حيث المعنى، إلا 

بينما تهدف الزيادة إلى معاقبة المكلف  مقدارها، و تفرض كجزاء على المخالفات المعاينة،

مضروب في  اس مقدارــنسبة تحسب على أس هيالزيادة ، و ر في أداء الالتزامعلى التأخي

في التزايد إلى  تستمرة ـــالإضافي الزياداتفإن ، على عكس العقوبات، وعدد أشهر التأخير

 54اء بالالتزام.ـــيتم الوف أن

 مصاريفتسديد الالفرع الثالث : 

هي مقررة  ع غير منصوص عليها قانونا، إنماـــالواجبة الدف( les frais)اريف ــالمص نإ

ى إلى تحمّل هيئة ا أدــانونية، ممــاتهم القـــعرفا كونها ترتبت على إخلال المكلفين بالتزام

 لأعباء مالية إضافية. الإجتماعيالضمان 

ارات ـــل مضمنة مع إشعــــذارات عن طريق رسائـــــمصاريف إرسال الإعو مثال ذلك، 

حتى عن طريق  أو، دج 190 ال الواحد حواليــــــدر حاليا قيمة الإرســبالإستلام، التي تق

   23المؤرخ في  08-08من القانون رقم  46ام المادة ــار أحكــائي في إطـــر قضـــمحض

و هو يمثل عبئا ماليا ، الإجتماعيات في مجال الضمان ــــالمتعلق بالمنازع 2008فبراير 
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 .40 م،  1983لسنة  28العدد 
54 Ali Filali, article précédent, P6.  
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اريف البنك المتعلقة بحالة رفض ــأيضا، مص، دد المكلفين المدينينـــر إلى عـمعتبرا بالنظ

غ ـــبلبم 2017منذ سنة ا ـــاليــــو هي تقدر ح، سابقا دج 585 دّر بمبلغــــكانت تقالشيك، 

 واجبة الدفع و غير قابلة للطعن. ؛ و تعتبر المصاريفوضــرفـل شيك مــعن ك دج 238

 بل المكلفينالمبحث الثاني : الجزاءات المترتبة عن مخالفة الإلتزامات من ق

 كاهلهم بنفقات  الــليس إثقاتهم ـة المكلفين لالتزامــالفــإنّ الغاية من وضع جزاءات عن مخ

  الشغل، لأنّ  اعي و لا مصلحة عالمـــان الاجتمـــمالية إضافية، فهذا لا يخدم مصلحة الضم

لى درجة وقف إل المالية للمكلفين، قد تصل ــذلك سينجرّ عنه في أحيان كثيرة تفاقم المشاك

 النشاط.

قانونية، و هذا لا احترام إلتزاماتهم الام المكلفين على ــزاءات هو إرغــدف من الجــإنما اله

 يتأتى بمجرد وضع نصوص قانونية لا يترتب عن مخالفتها أي جزاء.

جتماعي تنقسم الفة المكلفين لالتزاماتهم في مجال الضمان الاـإنّ الجزاءات المقررة عن مخ

ت جزائية اوبـاعي، عقــــان الاجتمــات إدارية توقعها هيئة الضمــ، عقوبثلاثة أصنافإلى 

ذات  اعيـــيوقعها القضاء الجزائي، و إجراءات تحصيل جبري لمستحقات الضمان الاجتم

 دني.ـــابع مـــط

 

لالمطلب  اء مخالفة الإلتزامات : العقوبات الإدارية الأو   جر 

ل :   عن عدم التصريح بالنشاط الفرع الأو 

ح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة آلاف ـــدم التصريــــيترتب على ع

  55عن كل شهر من التأخر. % 20، تضاف إليها نسبة دج 5000

 10 المؤرخ في 17-04انون بموجب الق 14-83ل القانون ـا قبل تعديـــابقـــو قد كانت س

 ر.خيعن كل شهر تأ % 10اف إليها نسبة ـتض دج 2000در بمبلغ ــــ، تق2004نوفمبر 
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 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17-04رقم  قمن  06 ممعدلة و متممة ب 07 م،  1983لسنة  28العدد 
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لدى هيئة الضمان  ام المبرمجــة آلية من قبل النظـــأن هذه العقوبة المالية توقع حاليا بطريق

المستحيل أن  اط للمكلف، و بالتالي فمنــالإجتماعي، و ذلك بمجرد إدراج تاريخ بداية النش

ة ية المؤهلقابلة للطعن أمام اللجنة المحل ، و هييقع خطأ في حساب الغرامة على التأخير

فبراير  23 المؤرخ في 08-08من القانون رقم  07ام المادة ــــا لأحكـللطعن المسبق طبق

 اعي.ــــان الإجتمــــال الضمــــازعات في مجــــق بالمنــــالمتعل 2008

 عن عدم التصريح بالعمالالفرع الثاني : 

هذا القانون غرامات من  10ددة في المادة ـال المحــــدم الإنتساب في الآجـــيترتب على ع

عن  دج 1000ة قدرها ألف دينار ـــتوقعها هيئة الضمان الإجتماعي على الهيئة المستخدم

عن كل شهر من  % 20ة نسبة ـــغ الغرامــاف إلى مبلـــابه، و يضـــكل عامل لم يتم انتس

المؤرخ  17-04بموجب القانون  14-83ا قبل تعديل القانون ــقد كانت سابقو  56،التأخير

عن كل شهر  % 20اف إليها نسبة ـــتض دج 500در بمبلغ ــــ، تق2004نوفمبر  10في 

 ر.ــــتأخي

لى غاية يوم ذه الغرامة المالية ابتداءا من اليوم الحادي عشر من توظيف العامل إـتحسب ه

ة الإستمار اب المثبت بموجب ختم هيئة الضمان الإجتماعي علىـــح بالإنتســإيداع التصري

 ح.ـــالمخصصة لذلك التصري

لا تسري عليها أية عقوبات مالية جراء  ،ات المحليةـــبالنسبة للإدارات العمومية و الجماع

 57انوني.ـــل القــــتأخرها أو تخلفها عن التصريح بموظفيها أو منتسبيها في الأج

 لتصريح السنوي بالأجور والأجراءعن عدم االفرع الثالث : 

اص أو العمومي، فإنّ الغرامة على التأخير توقعّ من قبل ـــاع الاقتصادي الخــبالنسبة للقط

ح من شهر فبراير، و هي نسبة تحسب على ـاعي ابتداءا من الفاتــــان الإجتمــــهيئة الضم

 أخير بنسبةــة على التــالغرام هذه تقدر، و أساس مبلغ الإشتراكات المستحقة للسنة المعنية

                                                           
المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج.ر  8391جويلية  02المؤرخ في  14-83ق رقم  56

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17-04رقم  قمن  09 ممعدلة و متممة ب 13 م،  1983لسنة  28العدد 
ل و متمم، ج.ر المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معد 1983جويلية  02المؤرخ في  41-83ق رقم  57

 .44 م،  1983لسنة  28العدد 
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عن كل شهر  % 5درها ـــاف إليها زيادة قـــة، تضـمن مبلغ الإشتراكات المستحق % 15

المؤرخ  17-04انون ـبموجب الق 14-83ل القانون ـــقد كانت سابقا قبل تعديو  58،تأخير

عن كل شهر  % 02ا نسبة ــاف إليهـــتض % 10در بنسبة ــــ، تق2004نوفمبر  10في 

 ر.ـــــتأخي

زيد كلما زاد تة على التأخير أهمّ غرامة من حيث النسبة و المبلغ، حيث ــتعتبر هذه الغرام

بب تقريرها من سات الرئبسية للسنة المعنية، و كذا عدد أشهر التأخير؛ و ـــــمبلغ الإشتراك

، فرب العمل ا لعدم ارتباطها بتسديد الإشتراكات الرئيسيةـقبل المشرع الجزائري يعود حتم

 نة المعنية. هذا التصريح حتى و لو لم يسدد الإشتراكات الرئبسية للس المكلف يمكنه إيداع

كبون أخطاءا رّر المشرع الجزائري عقوبة مالية للمكلفين الذين يرتـــمن جهة أخرى، فقد ق

 ح.ـــفي عملية التصري

يتعرض المكلف الذي يغفل ذكر عامل أجير في التصريح بالأجور، أو يقوم عمدا بارتكاب 

عن كل عامل و/أو  دج 1000في مبلغ الأجور المصرح بها، إلى غرامة قدرها مغالطات 

و لم تكن هذه الغرامة  59الاجتماعي،ة و تحصلها هيئة الضمان ــمغالطة، توقع هذه الغرام

 10المؤرخ في  17-04بموجب القانون  14-83ون ـــانـــل القـــابقا قبل تعديــموجودة س

ات المحلية فإنّ العقوبة ــاعـــلجمة و اـــة للإدارات العموميـــبالنسبا ـــ؛ أم2004نوفمبر 

 60توقعّ. لا

   ن عدم التصريح بوعاء الإشتراكات عالفرع الرابع : 

 بالنسبة للمكلفين في نظام غير الأجراء :

                                                           
المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج.ر  1983جويلية  02 المؤرخ في 14-83ق رقم  58

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  0417رقم  قمن  11 ممعدلة و متممة ب 16 م،  1983لسنة  28العدد 

ر المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج. 1983جويلية  02 المؤرخ في 14-83ق رقم  59

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  0417رقم  قمن  12 ممكرر مدرجة ب 16 م،  1983لسنة  28العدد 
ر المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج. 1983جويلية  02 المؤرخ في 14-83ق رقم  60

 .44 م،  1983لسنة  28العدد 
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يمكن لهيئة  ال القانونية،ــفي حالة عدم التصريح بأساس الإشتراك من قبل المكلف في الآج

شتراك اس الإـــالإجتماعي أن تحدد بصفة مؤقتة مبلغ الإشتراك المستحق على أسالضمان 

 للسنة السابقة. 

اس أي ـــارية على أســـيمكن إعادة تقييم أو تقويم أساس الإشتراك بعنوان السنة المالية الج

عنصر تصريحي للشخص غير الأجير أو عنصر مقارن يتعلق الإشتراك المصرح بها من 

 61 فين من نفس المهنة.قبل المكل

 بالنسبة للمكلفين في نظام العمال الأجراء :

المتعلق  1983جويلية  02المؤرخ في  14-83انون رقم ــمن الق 15عملا بأحكام المادة 

من  10ة و المتممة بالمادة ـــاعي، المعدلـــان الإجتمــــبالتزامات المكلفين في مجال الضم

، فإنه يمكن التصريح تلقائياّ من قبل 2004نوفمبر  10في المؤرخ  17-04انون رقم ــالق

ان الإجتماعي في حالة عدم التصريح من قبل ربّ العمل المكلف في الآجال ـــــهيئة الضم

ا على أساس التصريح السابق سواء شهري أو فصلي أو سنوي بصفة مؤقتة ـالمحددة قانون

من  % 5 تأكيد هذا التحديد، بإضافة نسبةل المكلف أو ــح من قبل رب العمــلغاية التصري

ح من قبل ـاية التصريـدوق، بصفة مؤقتة لغــة للصنــشتراكات، هذه العقوبة مستحققيمة الإ

 62أو تأكيد هذا التحديد التلقائي لقيمة الاشتراكات. المكلف

ي ارة عن زيادة توقعّها هيئة الضمان الإجتماعي، و الجدير بالذكر فـهي عب % 5ن نسبة إ

ان الإجتماعي توقعّ لا ــر الإدارة المركزية لهيئة الضمــادة في نظــهذه النقطة أن هذه الزي

ات أساسية حتى و لو تقدّم رب العمل ـبصفة مؤقتة بل بصفة نهائية و تحصّل كأنها إشتراك

 63المكلف بالتصريح بوعاء الإشتراكات للفترة المعنية.

ل أي ـابق من قبــكانت تتمّ في الس (la taxation d’office)ن عملية التصريح التلقائي إ

ات ــتلام تصريحــعون من أعوان الضمان الإجتماعي لدى مصلحة المشتركين المكلفة باس

                                                           
يتعلق بالضمان الإجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا  2015نوفمبر  14ي المؤرخ ف 289-15رقم  م.ت 61

 .14 م، لحسابهم الخاص

 .16ص، المرجع السابق، منشور إجراءات التحصيل الجبري 62
63 NR DRC/N°303/2013, par le DRC près de la DG de la CNAS, 31 mars 2013. 
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أفريل  24المؤرخ في  130-05وم التنفيذي رقم ــــدور المرســـل، لكن بصــــأرباب العم

ان الإجتماعي و كيفيات ـراقبة للضمــالموان ـــــارسة أعـــدد شروط ممــــالذي يح 2005

وان المراقبة المعتمدين ـــــراء على أعـــــر هذا الإجـــادهم، المعدل و المتمم، اقتصـــاعتم

 و المحلفين. 

اب المكلفّين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال ــمن جهة أخرى، فإنّ انتس

  المستخدمين عن التصريح بالإشتراكات لفترة تفوق السنة،  فــــالأجراء يتم توقيفه إثر توق

 64راقبة أرباب العمل للتدقيق و الفحص.ــاتهم على مصلحة مــــة ملفــالـــانية إحــــمع إمك

ية ثمارها، ا أعطت العملــكان الهدف من هذا الإجراء هو تطهير بطاقية المستخدمين، و لم

 ه حالا. ( فيتم توقيف انخراطNéantتصريحا خاليا ) تقرّر تطبيقها على كل مستخدم يودع

 

 

 حالات إلغاء التخفيضات في نسب الإشتراك

لتشجيعية المتعلق بالتدابير ا 11/12/2006المؤرخ في  21-06طبقا لأحكام القانون رقم 

  لا يمكن الجمع بين الإمتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون فإنه ل، ـــلدعم و ترقية التشغي

ال الإشتراك في الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في ــــالإمتيازات الأخرى في مج و

ق الإمتيازات في حالة تشغيل أجانب لا يقيمون بصفة ــــلا تطب، و التشريع ساري المفعول

يجب على المستخدم أن يكون ، ع الساري المفعولــفعلية و اعتيادية و دائمة بمفهوم التشري

  كل تشغيل يعقبه تقليص غير قانوني في اعي، و ـــــالاجتمكاته في الضمان مستوفيا لاشترا

في حالة ، أما ازات المذكورة في هذا القانونــــعدد العمال لا يخوّل الحق في أي من الإمتي

يتمّ استرداد الإمتيازات المحصّل فسددة في العقد، ـــانتهاء علاقة العمل قبل المدة الدنيا المح

و في حالة استخلاف هذا  ،ود للعامل نفسهع إذا كانت بسبب قوة قاهرة أو بسبب يعليها، إلا

ن إو في نفس الوقت،  ،اية نهاية مدة عقد العملـالعامل يحتفظ المستخدم بالإمتيازات إلى غ

                                                           
 2015نوفمبر  04، م ع لـ ص.و.ت.إلدى  م.ت.م، 834/2015م.ت.م/رقم  ت.ذ.م : 64
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وّل للمستخدم الحق في الإستفادة ــتمّ استخلاف عامل مسرّح تسريحا تعسفيا فإنّ ذلك لن يخ

 ازات.ـــيمن أي من الإمت

 عن عدم تسديد الإشتراكات الفرع الخامس : 

من  % 5ات الرئيسية في الآجال القانونية زيادة قدرها ـــد الإشتراكـــيترتب عن عدم تسدي

عن كل شهر  % 1ات الرئيسية بنسبة ــــع الإشتراكـمبلغ الإشتراكات غير المسددة، و ترف

 65افي.ــــر إضـــــتأخي

حكام المادة لأعلى التأخير ابتداءا من تاريخ إستحقاق الإشتراكات، طبقا تحسب هذه الزيادة 

ة ـــ، بالنسب2015نوفمبر  14ؤرخ في ـــالم 289-15ذي رقم ـــوم التنفيـــمن المرس 15

ا لأحكام المادة ، فطبقبالنسبة للمكلفين في نظام الأجراءأما ، للمكلفين في نظام غير الأجراء

ن ــات المكلفيـالمتعلق بالتزام 1983جويلية  02المؤرخ في  14-83القانون رقم من  21

شهرية  اتـــكانت التصريح سواءافي مجال الضمان الإجتماعي، المعدل و المتمم، و ذلك 

ب ــبموج 14-83ل القانون ـــادة على التأخير قبل تعديــــا الزيـو قد كانت سابق، أو فصلية

عن كل  % 0.15در بنسبة ـــ، تق1986ديسمبر  29خ في ؤرــــالم 15-86ون ـــانــــالق

 ر.ـــأخيـــوم تـــي

 ترقية العمال و الموظفين  لةحاأخير لا تطبقّ في ـــادات على التـــيمن جهة أخرى، فإنّ الز

 إعادة إدماج عامل بقرارالة ـــ، أو حتسوية الأجر للعمال و الموظفين، أو حالة لأثر رجعي

ائق ـم وثــــن تقديــــو في جميع الحالات على المكلفي، قضائي مع تعويضه عن مدة التعليق

 66،الس القضائية...الخــر، قرارات المجــــاضر اللجان، مقررات تسوية الأجـــثبوتية كمح

 67أخير.ــادات على التــــلا تطبقّ الزيف بالنسبة للإدارات العمومية و الجماعات المحليةأمّا 
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، المتضمن قانون المالية 1986ديسمبر  29المؤرخ في  15-86رقم  قمن  119 ممعدلة ب  24 م،  1983لسنة  28العدد 
 .1987لسنة 

 .2017أفريل  16، م ع لـ ص.و.ت.إلدى  م.ت.م، 363/2017م.ت.م/رقم  ت.ذ.م : 66
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  يةعن عدم التصريح بحوادث العمل و بالأمراض المهنالفرع السادس : 

 أ / حوادث العمل

رع في المادة ـــيؤدي عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل كما نص عليه المش

            وادث العمل ــ، المتعلق بح1983جويلية  02المؤرخ في  13-83من القانون رقم  13

ان الإجتماعي ــالمهنية، المعدل و المتمم، إلى تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمو الأمراض 

من الأجر الذي يتقاضاه المصاب كل ثلاثة أشهر، و هذا وفقا لنص  % 20يساوي مبلغها 

المتعلق بالتزامات  1983جويلية  02المؤرخ في  14-83من القانون رقم  26المادة 

  68ي، المعدل و المتمم.المكلفين في مجال الضمان الإجتماع

 ب / الأمراض المهنية

من  69ادة ــــل، كما نص عليه في المــــاحب العمــيترتب عن عدم التصريح، من قبل ص

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض  1983جويلية  02المؤرخ في  13-83انون رقم ــالق

 % 0.1دل و المتمم، دفع غرامة مالية لفائدة هيئة الضمان الإجتماعي قدرها ـالمهنية، المع

  69ور المدفوعة خلال الثلاثة أشهر الفارطة.ــر، تحسب على الأجــأخيــعن كل يوم من الت

شهر ابتداءا أح بمرض مهني هو في حدود ثلاثة ـللإشارة فإنّ نهاية لآجال القانونية للتصري

ون ابتداءا من الي فإنّ حساب الغرامة يكــالأولى للمرض المهني، و بالتمن تاريخ المعاينة 

 ر.ـــوم الذي يلي نهاية الثلاثة أشهالي

 

اء مخالفة الإلتزامات   المطلب الثاني : العقوبات الجزائية جر 

لالفرع   : عن عدم التصريح بالعمال الأو 

التصريح بالعمال لهيئة الضمان لال تجريم فعل عدم ــــاول المشرع الجزائري من خـلقد ح

الإجتماعي، أن يحمي العمال بالدرجة الأولى من حرمانهم من حقوقهم المشروعة، و أيضا 

                                                           
 .110ص المرجع السابق، سماتي الطيب، منازعات هيئات الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل،  68
المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج.ر  1983جويلية  02المؤرخ في  14-83ق رقم  69

 .27 م،  1983لسنة  28العدد 
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ل أو بآخر من جراء العمل غير المصرح به     ــر بشكـــاد الوطني الذي يتأثـــاية الاقتصــحم

(le travail dissimulé). 

    ون رقم ـانــمن الق 41ادة ــالفقرتين الثانية و الثالثة من الماء ـــرع الجزائري بإلغــقام المش

ان ــال الضمــات المكلفين في مجـالمتعلق بالتزام 1983جويلية  02المؤرخ في  83-14

 01-15مر رقم من الأ 59ادة ـــدالهما بنص المـــدل و المتمم، و استبـــاعي، المعــالإجتم

، التي تمّ 2015ن قانون المالية التكميلي لسنة ــــلمتضما 2015جويلية  23ؤرخ في ـــالم

 2016ديسمبر  25 المؤرخ في 14-16انون رقم ـمن الق 96تعديلها أيضا بموجب المادة 

 . 2017المتضمن قانون المالية لسنة 

ال الذين يوظفهم إلى ـاب العمـــل على انتســـدم لم يقم بالعمــــحيث أصبح يعاقب كل مستخ

ة ـــول به، بغرامـــالإجتماعي في الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمالضمان 

( دج 400000( إلى أربعمائة ألف دينار )دج 200000راوح بين مائتي ألف دينار )ـــتت

اقب المستخدم بغرامة تتراوح بين ـالة العود، يعــــل غير منتسب. و في حــــل عامـــعن ك

امل ــــل عـــ( عن كدج 1000000( و مليون دينار )دج 400000أربعمائة ألف دينار )

 70غير منتسب.

جويلية  23 المؤرخ في 01-15ر رقم ـادة من الأمـــــالم 59ر، أن نص ـــو الجدير بالذك

قوبة مالية ان يقرر عــــدل، كـــ، المع2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015

امل غير منتسب و عقوبة الحبس ـــدج عن كل ع 200000دج و  100000تتراوح بين 

قرر في تدى هاتين العقوبتين، في حين كانت ـــــأشهر أو بإح 06إلى ستة  02من شهرين 

   إلى أربعة  02وبة الحبس من شهرين ـر عقـــحالة العود مضاعفة العقوبات المالية مع تقري

 ة السالبة للحرية.ـــادي العقوبـــشهرا، دون إمكانية تف 24و عشرين 

ال السيد بزاوش عبد القادر رئيس الغرفة التجارية بولاية ـــظين أمثــقد فسّر بعض الملاحل

جانفي  28د يوم ــالذي انعق 2017مستغانم، خلال اليوم الدراسي حول قانون المالية لسنة 

د ــــالسالبة للحرية بتشديبمقر الغرفة التجارية لولاية مستغانم، بأنّ استبدال العقوبة  2017
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وض ـــومية عـــل الخزينة العمــــالعقوبة المالية بسياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز مداخي

و في كل ، ة نمو إقتصاد البلادـــالإضرار الجسماني بأصحاب العمل و بالتالي عرقلة حرك

 ة.ــــمــاربة الجريــــال في محـــر إيجابي لا محــــة له أمـــوبـــد العقـــالأحوال، فإنّ تشدي

لا يكون إلا من قبل  –يانه لاحقا كما سيتم تب -اينة هذه الجريمة ــــتجدر الإشارة إلى أن مع

فين، أو مفتش ا، و هم أعوان المراقبة المعتمدين و المحلـانونــالأشخاص المخول لهم ذلك ق

 ة. ـــالعمل، أو رجال الضبطية القضائي

 عن عدم تسديد الإشتراكات الفرع الثاني :

 1983جويلية  02المؤرخ في  14-83ون رقم ــانـــالقمن  21ن الإخلال بأحكام المادة إ

 118ان الإجتماعي، المعدلة و المتممة بالمادة ـالمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضم

العمل الذي ، يعاقب صاحب 1986ديسمبر  29ؤرخ في ـــالم 15-86انون رقم ــــمن الق

عن  دج 1000ق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة قدرها ألف دينار ـيحتجز لديه بغير ح

 أعلاه تنص على آجال تسديد الإشتراكات الرئيسية. 21للإشارة فإن المادة و  71،كل عامل

 لإجتماعي، ظ، أن المشرع الجزائري لم يجرّم فعل عدم تسديد إشتراكات الضمان اـــالملاح

لمكلفين في ام فقط احتجاز قسط العمال من الإشتراكات، الشيء الذي يجعلنا نستبعد رّ ـبل ج

لة عدم تسديد نظام غير الأجراء من تطبيق أحكام هذه المادة، كما ينفي قيام الجريمة في حا

 و قد، راكاتيمثل عموما ثلثي مبلغ الإشتذا القسط ـف رغم أن هـــل المكلــــقسط رب العم

في حدود  ال من الإشتراكات مخالفةـاز قسط العمــــجريمة احتج المشرع الجزائري اعتبر

فيف لوصف ات، و هذا تخــوبـــمن قانون العق 5عاملا طبقا لأحكام المادة  19تسعة عشر 

 لإشتراكات.اق تماما على احتجاز قسط العمال من ـواقعة جنحة خيانة الأمانة، و التي تنطب

ة العلنية ـــني السيد إبراهيم قار علي بالجلسـلدى المجلس الشعبي الوط خلال مداخلة النائب

انون المتعلق ــالتي تضمنت مواصلة مناقشة مشروع الق 2008جانفي  13المنعقدة بتاريخ 

                                                           
ر المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، معدل و متمم، ج. 1983جويلية  02 المؤرخ في 14-83ق رقم  71
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د أنه يجب تشديد ــبالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، أدلى بتصريح التالي : " أعتق

 72اعي "ـــان الإجتمـــات الضمـــــد إشتراكــــتهرب من تسديالأحكام الجزائية في مجال ال

زائية في جريمة رفض تسديد إشتراكات ـوبة الجــدّد العقــــا المشرع الفرنسي، فقد شــــأمّ  

، و غرامة مالية 02ا بالحبس سنتين ـــاقب عليهــالضمان الإجتماعي، و اعتبرها جنحة يع

 تياز.ـة بامــــرادع و هي عقوبات 73أورو، 30000قدرها 

 ن الإجتماعيالفرع الثالث : عن عدم تسديد الغرامات التي توقعها هيئة الضما

د عدم دفع الغرامات التي توقعها ــــعند الإخلال بالإلتزامات الواردة في هذا القانون، و عن

و بعد  خ تبليغها،ــــارا من تاريـــــأشهر اعتب 03هيئة الضمان الإجتماعي في ظرف ثلاثة 

وى إلى المحكمة التي تأمر ـاستنفاذ كل طرق التحصيل، ترفع هيئة الضمان الإجتماعي دع

 دج 10000 ة تتراوح بين عشرة آلاف دينارـــــرر غرامــباسترداد المبالغ المستحقة و تق

 74.دج 20000 و عشرين ألف دينار

لمشرع الجزائري عن سبب ذكر اونا للتساؤل ــــادة يدعـــية لنص هذه المالأوّلراءة ــن القإ

تناع عن ا أنه وضع شروطا يصعب تحققها عمليا و هي الإمـــللغرامات دون الزيادات، كم

تنفاذ كل طرق س، و اأشهر من التبليغ، و التبليغ حتما يقصد به الإعذار 03الدفع بعد ثلاثة 

شرة جرد مباالتحصيل الجبري، و مصطلح الإستنفاذ غامض، لأن المقصود منه قد يكون م

لا، أم ــــــية مثالإجراءات، و في هذه الحالة هل يقصد به الإمتناع عن تنفيذ السندات التنفيذ

 ن.ـــل الديــرا لتحصيـــا جبــــذ عليهــــن التنفيــــوال يمكــــود أمــــدم وجــــد به عـــيقص

اؤل عن سبب ـــونا إلى التســعة يدـــة الفرنسيـــادة باللغـــــالم صّ ـــن نإة أخرى، ـمن جه

ل ــــسي يستعمــص الفرنــوى، بينما النـــال المشرع الجزائري لمصطلح رفع الدعـــاستعم

رب لمعنى اللجوء للمحكمة أو تبليغ المحكمة؛ ـــ، و هي أق saisit le tribunalارة : ـعب

                                                           
، الجلسة العلتية المنعقدة يعية السادسة، الدورة العادية الأولىالجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشر 72

 .6، ص2008فبراير  20، 50، السنة الأولى رقم 2008يناير  13في يوم الأحد 
73 http://www.cours-de-droit.net/droit-de-la-securite-sociale-c27647696, accès le 08 juillet 2019.   
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كان من الأصح توظيف زائية، و ــة مالية جـــرر عقوبـــض لأنه يقـــمي محــفالنص تجري

لال بالإلتزامات ـارة : "عند الإخـــأما عن عب ،مصطلحات القانون الجزائي كالتقدم بشكوى

د الإشتراكات ـالواردة في هذا القانون" فإنّ المستثنى من الإلتزامات حتما هو الإلتزام بتسدي

هي  42ادة ــ، لأن الم14-83من القانون  21في الآجال المنصوص عليها بموجب المادة 

أيام  10و أيضا الإلتزام بالتصريح بالعمال في ظرف عشرة  التي تعاقب على الإخلال به،

   من القانون  96دلة بالمادة ـــالمع 01-15من الأمر رقم  59من توظيفهم، لأن نص المادة 

 لال به. ــــاقب على الإخـــ، هو الذي يع16-14

اقعة عدم تسديد ولتجريم  41ص المادة ــاة نــــاد القضــــاعتمهو في الميدان،  إنّ الملاحظ

       أحكامهم  يعرض أ في تطبيق القانون، وـــر خطــيعتبا ــاعي، مــمستحقات الضمان الإجتم

 ض.ـــم للنقــو قراراته

 

 : التحصيل الجبري لمستحقات الضمان الإجتماعي الثالثالمطلب 

بحماية قانونية خاصة، و تأتي في المرتية التالية من ات الضمان الإجتماعي ـــتتمتع مستحق

 75ة أي ديون الضرائب.ـــات الخزينـــور و مستحقـــات الأجـــاز بعد مستحقـــحيث الإمتي

ل ـــاعي الحق في تحصيـــان الإجتمـــات الضمـــاعي لهيئـــو يخوّل قانون الضمان الإجتم

رع الجزائري ـاه المشــلفين المدينين، وذلك ما سمد المكـــة ضـــها بطرق جبريــاتـــمستحق

 ،ةـــالملاحق، دولـــق الجـــل عن طريـالتحصيمتمثلة في إجراءات التحصيل الجبري، و ال

 تشمل، و روضــاع من القـــالإقتط، و المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية

ان الإجتماعي بعنوان الإشتراكات ـــتحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضم هذه الإجراءات

 76ر المستحقة.ــالغ غيـــأخير و استرداد المبـــات على التـــادات والغرامـــاسية والزيـالأس

اء في القانون أن صناديق الضمان الإجتماعي تتمتع بامتيازات السلطة ـــرى بعض الفقهــي

ة دون دعوى قضائية، و هو ما يعد مؤشرا كافيا للقول ـالحق في الملاحقالعامة من جهة، ك

                                                           
 .128، ص2014الإجتماعي، د العلوم للنشر و التوزيع، خليفي عبد الرحمن، الوجيز في منازعات العمل و الضمان  75
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اديق، كما لها الحق في ضرب الحجوز ـــبتواجد القانون العام ضمن القانون الأساسي للصن

 77ائي.ـــاز القضــــرور عبر الجهـــن دون المـــات المشتركيـــابـــعلى حس

يتعين على هيئة الضمان الإجتماعي إعذار المدين  ذه الإجراءاتـــوء الى هـــلكن قبل اللج

   يوما وهذا وفقا لما نصت عليه المادة  30ل ثلاثين ـــه في أجـــوته الى تسوية وضعيتــودع

ق بالمنازعات في ـالمتعل 2008فبراير  23ؤرخ في ــالم 08-08 ون رقمــانــقـمن ال 46

 78مجال الضمان الإجتماعي.

للفرع ا  : إعذار المدين الأو 

ن بالتزاماته، جاز للدائن مطالبته بالتنفيذ الجبري، إلا أنه قبل ــــكقاعدة عامّة، إذا أخلّ المدي

ا يقوم مقام الإنذار، ـذاره أو بمـــواءا بإنـــذاره ســــمطالبته بالوفاء أمام القضاء لابد من إع

اق يقضي بأن ـيكون مترتبا على اتفويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد، كما يمكن أن 

 79ر.ـــراء آخـــة إلى أي إجـــاجــــل دون حـــول الأجــلـــرد حـــيكون المدين معذرا بمج

تعين على هيئة ان الإجتماعي، فإن الإعذار إجراء جوهري يــــون الضمــانـــأما بالنسبة لق

أية دعوى  ت التحصيل الجبري أول اللجوء إلى إجراءاـاعي احترامه قبـــان الإجتمــالضم

 ة. ـــرى أو متابعـــأخ

ان الإجتماعي ممثلة في إتحاد تحصيل إشتراكات الضمان ـا في فرنسا، فإنّ هيئة الضمـــأم

راءات ودية قبل مباشرة عملية ـــذ عدة إجــ( تتخURSSAFالإجتماعي و المنح العائلية )

ار ـــالإشع(، la relance téléphonique)التحصيل الجبري، و هي التذكير الهاتفي 

الإشعار الأخير (، ثم la mise en demeure)ذار ـالإع(، l’avis amiable)الودي 

 80(.le dernier avis avant poursuite)ة ـــعـــابـــقبل المت

ان الإجتماعي المتمثلة عموما في ــارة عن رسالة تحررها مصالح الضمـــذار عبـــالإعإن 

اعي ــان الإجتمـــنازعات، آخذة بعين الإعتبار وضعية المكلفّ تجاه هيئة الضممصلحة الم

اللقب تتمثل في بيانات لان ـــة البطــتحت طائلن ــويجب أن يتضم ،ذارـــوقت تحرير الإع

 ،ة حسب طبيعتها وحسب فترة الإستحقاقــغ المستحقـــالمبال ،نـــاري للمديـــأو الإسم التج

ري، وكذا العقوبات المترتبة عنها ــل الجبــالأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتحصي

 81في حالة عدم الدفع.

وى البيانات الخاصة التي تخص ــر ســـرع الجزائري لم يذكــارة إلى أن المشـــتجدر الإش

اريخ ـــرر إداري، كتــد أو مقــالإعذار دون ذكر البيانات العامة الواجب توفرها في أي عق

                                                           
 .238صالمرجع السابق، عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل و الحماية الإجتماعية،  77
 .144صالمرجع السابق،  منازعات هيئات الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل، ب،سماتي الطي 78

 .260، ص2013الجزائري، ط مصغرة، د بيرتي للنشر، الجزائر،  قعبد المجيد زعلاني، موسوعة  79
80 Gnitou Lassimalaba, Méthodes et procédures de recouvrement des cotisations sociales, URSSAF 

Languedoc-Rousssillon France, 14ème promotion CIFOCSS, décembre 2013, P17. 
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درة، ــاعي المصـــان الإجتمـــة الضمــرر للوثيقة، وهيئــف المحـالتحرير، وإمضاء الموظ

 و مقرها الإجتماعي...الخ

إلى طبيعة الدين،  دلالية التقنية التي تشيرـــوز الإستـــذار بعض الرمــــا يتضمن الإعـــكم

رئيسية في ات الــالذي يدل على الإشتراك R22راك المعتمدة، و مثال ذلك : ـنسبة الإشت و

لرئيسية في دل على الإشتراكات اـــالذي ي R34، أو %35ام الذي يعتمد نسبة ــالنظام الع

الآلية  ل في البرمجةــ...إلخ. و هي رموز تستعم%12نظام رجال البحر الذي يعتمد نسبة 

 بل هيئة الضمان الإجتماعي.للنظام الآلي المعتمد من ق

التحرير،  لا لعمليةــذار، تسهيـــنموذجا مطبوعا للإعوضعت هيئة الضمان الإجتماعي  لقد

ري ــالجب لـــراءات التحصيـــلان إجــوضمانا لتفادي أي خطإ أو إغفال قد يترتب عنه بط

 اعي.ـــان الإجتمـــات الضمـــلمستحق

موصى عليها مع وصل استلام وإما بواسطة محضر قضائي أو ذار إما برسالة ـــيبلغ الإع

 ، إنّ عدم ذكر المشرّع 82اعي، بمحضر استلامــــان الإجتمـــعون مراقبة معتمد لدى الضم

يدلّ على أنّ طرق تبليغ  08-08من القانون  46لكلمة "يمكن" أو "يجوز" في نص المادة 

يفهم من ذلك أنّ أية طريقة أخرى تستعمل ر، و ـــالإعذار الثلاثة مذكورة على سبيل الحص

 ذار مثلا، هي من الناحية القانونية باطلة ـلتبليغ المكلف المدين كتوقيعه على نسخة من الإع

ادم و المتابعة و التحصيل ــقــع التــو يترتب عنها بطلان الإجراءات بما فيها إجراءات قط

ا الجهة القائمة ـصفة القانونية التي تملكهالجبري؛ ذلك أنّ حجية التبليغ الرسمي تكمن في ال

بالتبليغ، فعون المراقبة معتمد و محلفّ، و المحضر القضائي ضابط عمومي محلف أيضا، 

ة ـــام بمهمــأما باقي أعوان الضمان الإجتماعي فلا يحوزون على هذه الميزة الأساسية للقي

 التبليغ الرسمي.

يوما،  30ن ة وضعيته خلال ثلاثيـــن لتسويــالمديذار عبارة دعوة ـــيجب أن يتضمن الإع

ان ــة الضمــئة لهيـــل من جهة، و وسيلة بالنسبــوبالتالي فإنه يمثل حماية لصالح رب العم

 المقدر بأربع  ات لتحصيل المبالغ المستحقةـــوى و المتابعـالإجتماعي لقطع أجل تقادم الدع

 2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08قانون رقم من ال 79ادة ـــا للمـــــسنوات طبق 04

    30ثلاثين  بمجرد انقضاء أجل؛ و الاجتماعيان ــال الضمـــات في مجـــالمتعلق بالمنازع

اشرة إجراءات ــاعي مبــــان الإجتمــــن لهيئة الضمــــيوما من تاريخ استلام الإعذار، يمك

 ن.ــــلتحصيل الجبري ضد المكلف المديا

 الثاني : إجراءات التحصيل الجبريلفرع ا

لا :  2008فيفري  23 المؤرخ في 08-08( من القانون رقم  50الى  47) المواد الجدول  أو 
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ا منحه المشرع فقط للمرفق العام الإداري لتحصيل ـاصـــيعتبر هذا الإجراء عملا إداريا خ

 83ة.ـــالمستحقات على وجه السرع

حسب نموذج محدد عن طريق  اعيـــان الإجتمـــهيئة الضمح ـــيعد الجدول من قبل مصال

( و يمضى من قبل 2009ماي  02المؤرخ في  174-09التنظيم )المرسوم التنفيذي رقم 

دول من ــيؤشر على الج، مدير هيئة الضمان الإجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية

ر ــأشيـــدة التــام السيد الوالي لمعدم احتر و 84،( أيام08قبل السيد الوالي في أجل ثمانية )

رع لم ينص على أي جزاء في ـعلى الجدول المحدد للدين لا يرتب أي جزاء مادام أن المش

 85ن.ــحالة تجاوز المدة سالفة الذكر لإمضاء جدول الدي

، فقد يكون ة للواليـــاص الإقليمي بالنسبــلم يحدد المشرع الجزائري ضابط إسناد الإختص

ر هيئة الضمان د بها مقــاص إقليم الولاية التي يوجـــارج إختصـــا خــالمدين مقيمالمكلف 

   ع التي تتوزع اصة في حالة الشركات متعددة الفروــق خــــو ذلك يتحق اعي الدائنةــالإجتم

وطن مرب إلى الصواب هو اختصاص والي ولاية ــعبر عدة ولايات، و نحن نرى أنّ الأق

  دول ــالي على الجر الوـــه، لأنّ تأشيــذار المستلم من قبلـــالمذكور في الإعالمكلف المدين 

ل ــالي يمثالمحدد للدين هو بمثابة أمر موجه لمصالح الضرائب بتحصيل الدين، ذلك أن الو

ا ــليمي طبقاوز إختصاصه الإقــه تجــرأس الجهاز التنفيذي على مستوى ولايته، و لا يمكن

 ون.ــانـــللق

راط المشرع الجزائري تأشير الوالي على الجدول المحدد للدين هو إضفاء صبغة ــــاشت إنّ 

لال توفر الوالي على ـــانونية تتبين من خـــالسند التنفيذي على الجدول، و هو لاعتبارات ق

ون أن صناديق ـكــدات تنفيذية، لـــدار سنـــصلاحيات السلطة العمومية التي تمكنه من إص

ع ــام إلا أنها لا تتمتــق العـــات المرفـــوم بخدمـــقــا تــن الإجتماعي بالرغم من أنهالضما

  86بصلاحيات القوة العمومية.

حكام قانون لأرائب المختصة إقليميا طبقا ــــق مصالح الضـــدول عن طريــيبلغ و ينفذ الج

لضرائب الإقليمي لمصالح ارع الجزائري بالإختصاص ـو يقصد المش، الإجراءات الجبائية

ح ـــالــنّ مصأم الإداري، لا التقسيم القضائي، حيث ــه في التقسيـــــوص عليـــما هو منص

 ى كل دائرة. وـات على مستـــاضــبـــل قــــوزع في شكــل تتــــالضرائب المكلفة بالتحصي

ل ضد ـــراءات التحصيـــرة إجـــعمليا، يتم تكليف قباضة الضرائب المختصة إقليميا بمباش

ل مفصل، و أجل ــالمكلف المدين، و ذلك بإرسال إشعار بالتسديد يتضمن طبيعة الدين بشك
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و يتجه الفقه ، حجز الإداري لممتلكاتهيوما تحت طائلة تعرضه لل 20الدفع المقدر بعشرين 

ذ ــــبقرار تنفيابة قرارات إدارية تبدأ ـــز الإداري هي بمثـــالإداري إلى أن إجراءات الحج

در عن الموظف المختص، وإذا كان جدول الدين أعدّ من طرف عون تتوفر ـــوب يصـمكت

ف العمومي فتأشيرة الوالي هي التي تضفي على جدول الدين صفة القرار ـالموظ ةفيه صف

يكون الجدول معجل النفاذ بغض النظر عن و  87،ع بذلك للأعمال الإداريةـالإداري ويخض

 88ن.ـــالطعرق ــط كل

دد للدين محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل ـدول المحــيمكن أن يكون الج

د بالجهات القضائية هنا القضاء الإداري نظرا ـويقص 89،يوما من تاريخ إستلام التبليغ 30

قبل دول، وإجراء التبليغ من ـد الوالي على الجــاء السيــللصبغة الإدارية التي يضفيها إمض

مصالح الضرائب، كذلك التنفيذ في شكله المتعلق بالمرفق العام من قبل مصالح الضرائب، 

و بما أن جدول الدين ، ية و الإداريةراءات المدنــانون الإجــمن ق 801طبقا لأحكام المادة 

اؤل حول خضوعه لإجراءات التظلم ـــار التســرر الإداري، فقد ثـــة المقـــيحوز على صف

انون الإجراءات المدنية ـمن ق 830ادة ــــل اللجوء إلى القضاء طبقا لنص المـــاري قبالإد

ح ــــو الإدارية، ذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء أمثال الأستاذ سماتي الطيب، إلا أنّ الواض

ن ال مــــه في أي حـــة الإدارية هو أنّ التظلمّ الإداري لا يمكنــاحيــفي هذه المسألة من الن

ان الإجتماعي، و أنّ هيئة ــات الضمـــق بمستحقـــون السند يتعلـــالأحوال أن يجدي نفعا ك

الضمان الإجتماعي هي الوحيدة المختصة بالنظر في أي دفوع يثيرها المكلف المدين حول 

 ات المكلف.ــــادي في تصريحــــوع خطإ مـــتى وقــه أو حـــاقـــقــدين أو استحـة الــصح

بالتالي فإنّ إجراء  واص تقيدّ العام، ــانون الخـــاحية القانونية، فإنّ نصوص القـــمن الن أما

 23 المؤرخ في 08-08وص القانون ــع إلا لنصــدول لا يخضـــالتحصيل عن طريق الج

حيلنا على ات في مجال الضمان الإجتماعي، و هي لا تــازعـــالمتعلق بالمن 2008فبراير 

 ظلم المعمول بها في مجال القانون الإداري.إجراءات الت

قد يبدو إجراء التحصيل عن طريق الجدول ذا فعالية بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي 

ل، إلا أنّ الواقع الميداني أثبت عدم نجاعته ـــتتمتع بها مصالح الضرائب في مجال التحصي

و عن هذا ، إلى المكلف المدين بتوجيه إشعار رائب و اكتفائهمــبسبب تقاعص مصالح الض

ادرة عن ـات إدارية صـــود أية تعليمــدم وجــرائب بعــالإشكال الميداني، تتعذر إدارة الض

ة الأمر، ــو هو في حقيقاعي، ــالاجتمان ــانون الضمــوزارة المالية تلزمها بتفعيل أحكام ق

اف إعتراف من قبل ـر المطــول؛ لكنه في آخــرفض صريح للإمتثال للقوانين سارية المفع
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  اتها بالدرجة الأولى، و بالتالي فإنّ مستحقاتــإدارة الضرائب بعجزها عن تحصيل مستحق

 رائب.  ـــات الضـــقــة بمستحــارنـــقـــة مـــلويل أوـــــمثــاعي لا تــــمــتـــان الإجــــالضم

  2008فيفري  23 المؤرخ في 08-08رقم  ( من القانون 56إلى  51)المواد من لملاحقة ثانيا : ا

  اعي و فق استمارة يحدد نموذجها ـــان الإجتمـــتعد الملاحقة من طرف مصالح هيئة الضم

ا ــع عليهــــ( يوق2009ماي  02المؤرخ في  174-09عن طريق التنظيم )المرسوم رقم 

د ــــيقصو  90،الشخصيةاعي المعنية تحت مسؤوليته ــــان الإجتمــــمدير وكالة هيئة الضم

ر، تحمله مسؤولية عبء إثبات وجود الدين و صحته و حلول ـــبالمسؤولية الشخصية للمدي

راءات الشكلية تجاه المكلف المدين، و ذلك في حالة نزاع ـــرام الإجـــاقه و احتـأجل استحق

الملاحقة، و قد يدفع ف المدين وجود الدين محل ــر المكلـــد ينكـــام القضاء، فقـمطروح أم

ة ـــر هيئـــل مديـــرع الجزائري تحميـــبانقضاء الدين بالوفاء، و في هذه الحالة يرى المش

ام، هذا ما سيحث مدير ــالضمان الإجتماعي المسؤولية شخصيا عوض تحميلها للمرفق الع

ة ـــه و صحـــن و صحتـــود الديـــا من وجـــد شخصيـهيئة الضمان الإجتماعي على التأك

ة يعتبر سندا تنفيذيا ــقـلاحــراء المــــن، ذلك أنّ إجـــالإجراءات المتخذة ضد المكلف المدي

ا على ــل خطرا حقيقيــاحية الشكلية، الشيء الذي يشكــلا يخضع لرقابة القاضي إلا من الن

 ن.ـــالية للمكلف المديـالذمة الم

اختصاصها مكان إقامة المدين، على الملاحقة في   ر رئيس المحكمة التي يقع بدائرةـــــيؤش

كان منصوص عليه في القانون  عكس ما 91،أيام بدون مصاريف و تصبح نافذة 10ل ــأج

لاحقة يؤشر ـــذي نص على أن المــال 1983جويلية  02المؤرخ في  15-83الملغى رقم 

 فيفري  23المؤرخ في  08-08ون رقم ـــانـــاعيـة، فإن القــــعليها رئيس المحكمة الإجتم

(، لذلك فإن 52ا رئيس المحكمة )المادة ـر عليهــؤشـــة يـــقـــنص على أن الملاح 2008

ابع ـالي قد أضفى الطــون بالتـــة، و يكـــاص إلى رئيس المحكمـــول الاختصـــالمشرع ح

 .الإستعجالي على الملاحقة

 ر ــأيام لتأشي 10ل ــــــري أغفل ذكر بداية حساب أجتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائ

   ة ـــر هيئــع مديـــخ توقيــاريـة، فقد يفهم منه أن الآجال تحسب ابتداءا من تــرئيس المحكم

خ ــاريــال تحسب ابتداءا من تــالضمان الإجتماعي على الملاحقة، كما قد يفهم منه أن الآج

 رام ـتــدم احـــة أخرى، فإنّ عــمن جه ، وأمانة رئيس المحكمةإيداع الملاحقة للتأشير لدى 

رع ـــاهر أن المشـــانوني، و الظـــال التأشير لا يترتب عنه أي أثر قـــرئيس المحكمة لآج
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اعي لتمكينها من تقليص مدة ـان الإجتمـــة لهيئة الضمـــالجزائري وضع آجلا للتأشير خدم

 راءات.ـــالإج

رئيس المحكمة على الملاحقة، تمهر مباشرة بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس  رــــبعد تأشي

ط، هذا الأخير لا يطلب أية وثيقة، بل يوقع على الملاحقة بمجرد رؤية تأشيرة ــأمناء الضب

ة، هذا هو المعمول به على مستوى مجلس قضاء مستغانم حاليا، لكن بعض ـرئيس المحكم

قد جرى العرف العملي في بعض ، و ل مختلفة تماماـطريقة عم ئية تتبعاـــالس القضــالمج

ار الملاحقة بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس كتاب ـالمجالس القضائية على أنه لا يتم إمه

ب محلف معتمد لدى هيئة الضمان ــق مراقـــالضبط إلا بعد تبليغها للمكلف سواء عن طري

ا إلا بعد التأكد من ــط لا يقوم بإمهارهـالضباب ــالإجتماعي أو محضر قضائي، فرئيس كت

ا يقوم ـــن، وبعدمــة للمديــقـــلاحـــوجود محضر تبليغ الملاحقة و محضر استلام تبليغ الم

  ا ـــا طبقــائي لتنفيذهــر القضــاعي للمحضـان الإجتمـبإمضائها، تسلمها مصالح هيئه الضم

أ في تطبيق القانون، كون الملاحقة معجلة ــا خطرنــ؛ و هو في نظ92لقواعد التنفيذ الجبري

 08-08من القانون رقم  55ا لنص المادة ــن، طبقــالنفاذ بغض النظر عن كل طرق الطع

ال الضمان الإجتماعي، ــات في مجـــازعـــق بالمنـــالمتعل 2008فبراير  23المؤرخ في 

 تعتبر سندا تنفيذيا هي و ، قيد أو شرطيذية مباشرة دونما و بالتالي فإنها تمهر بالصيغة التنف

راءات المدنية و الإدارية التي ــون الإجـانـــمن ق 600في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 

رى التي ـود و الأوراق الأخـــل العقــــتنص على ما يلي : "و تعتبر أيضا سندات تنفيذية ك

 يعطيها القانون صفة السند التنفيذي".

ان الإجتماعي بمحضر استلام ـقة للمدين بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمتبلغ الملاح

 راءات المدنية في مجال ـــون الإجــانـــ، و تنفذ وفقا لأحكام ق93أو بواسطة محضر قضائي

في ظل أحكام القانون  -ات وزارة الحماية الإجتماعية ـو قد كانت توجيه 94،التنفيذ الجبري

راء ملاحقة المكلف، فإن الإشعار بها يقوم به ـــة لإجــلى أنه بالنسبتشير إ - 15-83القديم 

ذ ــق تنفيــه تعليــن لا يمكنــاعي، من جهة، و أن المديــعون المراقبة لهيئة الضمان الإجتم

 95اهرة، من جهة أخرى.ــملاحقة المكلف إلا في حالة القوة الق

ون المراقبة الذي لا يملك ـة عــة بواسطـــقـــلاحـــيبقى التساؤل حول الجدوى من تبليغ الم

ام التنفيذ المنصوص ـاربا مع أحكـصلاحية تحرير محضر امتناع عن التنفيذ، ما يشكل تض

رع الجزائري أو ـعليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية؛ من جهة أخرى، فإن المش
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ح ـــقة، و بالتالي فتــلاحــغ المحتى التنظيم المعمول به لم يضع نموذجا محددا لمحضر تبلي

وذج ــع نمــاولة وضــاعي لمحــالباب لاجتهادات عدة عبر مختلف وكالات الضمان الإجتم

ة أن يحرر ــون المراقبـــن لعـــوال لا يمكـــيحترم شكليات التبليغ الرسمي، و في كل الأح

ح ـــملاحقة، لأنّ القانون لم يمنمحضر تكليف بالوفاء ليلزم المنفذ ضده قانونا بتسديد مبلغ ال

غ ــفإنّ تبلي و بالتالي، طـصلاحية تبليغها فق هــالمراقب صلاحية تنفيذ الملاحقة، و إنما منح

الة ملفه ـل إحــاء قبـــالملاحقة بواسطة عون المراقبة ليس سوى محاولة لدعوة المدين للوف

ق تحرير ـتبليغ الملاحقة عن طريعلى مكتب المحضر القضائي، هذا الأخير سيقوم بإعادة 

ر ــاء، و محضـــف بالوفــمحاضر : محضر تكليف بالوفاء، محضر تسليم التكلي 03ثلاثة 

 تبليغ سند تنفيذي. 

قة نافذة رغم طرق الطعن المتاحة أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في ـتصبح الملاح

قصود بالجهة القضائية التي أشرت عليها و الم 96،اريخ استلام التبليغـــيوما من ت 30أجل 

م ــود للقســـوى سيعـــر في الدعــاص النوعي بالنظــة، أي أنّ الإختصـــهو رئيس المحكم

فالمعلوم  ؛ر إشكالا عويصا بالنسبة للمكلف المتقاضي و بالنسبة للقضاةــالإستعجالي، ما يثي

قاض الإستعجال لن يناقش موضوع ل الحق، و أن ــالية لا تمس بأصــأن الدعوى الإستعج

عا في قضايا ـانـا مـص اختصاصـــاعي يختـــأصل الدين أو صحته، و بما أن القسم الإجتم

راءات المدنية و الإدارية، ــمن قانون الإج 500منازعات الضمان الإجتماعي طبقا للمادة 

ال رغم أنه وسيلة قة أمام قاض الإستعجــفإنّ المكلف لن يتمكن من مناقشة موضوع الملاح

   راءات الملاحقة فقط كالشكل ـن في إجـــالطعن القانونية المنصوص عليها، بل يكتفي بالطع

 و الآجال و تبليغ الإعذار للمكلف.

لمحكمة، اادرا عن رئيس ــائيا صـأما قاض القسم الإجتماعي، فسيجد نفسه يناقش أمرا قض

-08انون رقم من الق 56ام المادة ــبذلك أحك الفاــما قد يؤدي إلى إلغائه بموجب حكم، مخ

أشير و قد كان من الأفضل، أن يبقي المشرع على إختصاص القاضي الإجتماعي بالت، 08

راءات المدنية ـــون الإجــانــمن ق 500ادة ـــام المـــا لأحكــقة، و ذلك تكريســعلى الملاح

ور أحكام قضائية ، و بالتالي تفاديا لصدا لتشعب النزاعات أمام القضاءــو الإدارية، و تفادي

 متناقضة. 

راء من إجراءات التحصيل الجبري، ذلك أنها سند تنفيذي ـقة أهم و أنجع إجـــتعتبر الملاح

  ام خاصة توفرّ على هيئة الضمان الإجتماعي وقتا معتبرا ـــأحاطه المشرع الجزائري بأحك

أموال المكلف المدين، و ميزة النفاذ المعجل  ز تنفيذيا علىــو تمكنها من الإسراع في الحج

      ، وص الملاحقةــالمشرع الجزائري بخصاء به ـــم ما جـــرغم كل طرق الطعن هي من أه

ا في ــذلك، فإنّ هنالك مشاكل عملية تحول دون تنفيذ الملاحقات، و هي تتمثل أساس و رغم
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وال المدينين، ــة البحث عن أمـــلال عمليـما يصادفه المحضرون القضائيون من مشاكل خ

لكن هذه ، ل مستمر تهربا من الدائنينــــاتهم بشكــامـــل إقــــإضافة إلى تغيير المدينين لمح

ر الدائنين فقط، أما المدينون من المكلفين فلا شك أن إجراء ـالإيجابيات كلها تبقى وجهة نظ

اولة تفادي عملية ــرك لهم وقتا كبيرا لمحــراءا خطيرا لا يتــالملاحقة يعتبر بالنسبة لهم إج

 التنفيذ الجبري على أموالهم.

انون الإجراءات المدنية ـام قــقة تخضع لأحكــلاحــارة إلى أن المــــرا، لابد من الإشـــأخي

  ادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمسة ـــــو الإدارية، التي تنص على تق

ادم بكل إجراء من ـخ قابليتها للتنفيذ، و يقطع التقـــاريـــة ابتداءا من تـــكاملسنة  15عشر 

 97إجراءات التنفيذ.

من  (60إلى  57ن )المواد مالمعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية ثالثا : 

 2008فيفري  23المؤرخ في  08-08القانون رقم 

ات الجارية البريدية ــة على الحسابـارضـــالقيام بمعيمكن لهيئة الضمان الإجتماعي الدائنة 

ارة "في حدود المبالغ المستحقة" ــإنّ عب 98،غ المستحقةـــدود المبالـو البنكية لمدينيها في ح

ل بأنّ حساب المدين لا يتم تجميده كلية، بل في حدود ـــائــيقودنا إلى الإستنتاج المنطقي الق

ان الإجتماعي، و هو الأمر غير المعمول به من قبل ـهيئة الضممبلغ الدين المحدد من قبل 

 البنوك و المؤسسات المالية و بريد الجزائر.

ون موجهة ــة، تكــات المراسلة الإداريـليـو المعارضة عبارة عن وثيقة إدارية تخضع لشك

د ـــأو برية، ة ماليــات الآتية : بنك، مؤسســـدى الصفــددة، ذات إحــنحو جهة معينة و مح

ا ـيم، إنمالجزائر، و تجدر الإشارة بأنّ المعارضة لا تخضع لنموذج معين عن طريق التنظ

ل ـــلمرسرف على المدين من قبل اـــانات ضرورية في عملية التعـيجب أن  تتوفر على بي

اص ـخة للأشـــنسبلاد بالــخ الميــاريــإليه، و تتمثل في الإسم و اللقب أو الإسم التجاري، ت

 ارضة. ــالطبيعية، كما يجب تحديد المبلغ المستحق موضوع المع

لا بالمركز الوطني  ـــتبلغ المعارضة للبنوك و المؤسسات المالية و بريد الجزائر ممث

احية العملية فإنّ ــا من النـــأم 99للصكوك البريدية برسالة موصى عليها مع وصل استلام،

ع من قبل مدير هيئة الضمان الإجتماعي ـجدول إرسال موقهيئات الضمان الإجتماعي تعدّ 

 دى أمانة مديرية البنك أو المؤسسة المالية، ــيودع من قبل أحد أعوان الضمان الإجتماعي ل
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تلزم المؤسسات المذكورة ، و اـوقت أيضـو ذلك ضمانا لحسن سير المرفق العام و ربحا لل

ا المدنية و الجزائية ــة تحت مسؤوليتهـــمستحقأعلاه التي تسلمت المعارضة بحفظ المبلغ ال

 100ابتداء من تاريخ استلام المعارضة.

ادته ـفي م 1983جويلية  02المؤرخ في  15-83عكس ما نص عليه القانون الملغى رقم 

   ون رقم ــناــر الأداء، فإن القــعلى أنه يجب على هيئات الضمان الإجتماعي تقديم أم 68

د ــديم سنــعلى أنه يجب تق 60ادته ـــص في مــن 2008فبراير  23المؤرخ في  08-08

ساؤل حول و قد ثار الت، ل المعارضةـغ محـــأجل تسديد المبل يوما من 15تنفيذي في أجل 

ان الإجتماعي ــالة توفر هيئة الضمـــالإجراءات المتبعة في استيفاء المبالغ المستحقة في ح

ون الإجراءات ــــانـــالبعض بأنّ السند التنفيذي يخضع لأحكام قعلى سند تنفيذي، فقد رأى 

نك أو المؤسسة المالية ة للبـالمذنية و الإدارية، و بالتالي فإنّ المخوّل له قانونا تبليغ الملاحق

بليغ البنك تان مجرد ــاءل إن كــا نتســو هنا أيض، ر هو المحضر القضائيـبريد الجزائأو 

الغ المستحقة، أم أنهّ ة أو بريد الجزائر بالسند التنفيذي يلزمها بدفع المبــــأو المؤسسة المالي

وضح المشرع ال الحجوز، و في هذه النقطة لم يـــراءات المتبعة في مجــــيجب اتباع الإج

 ا.ــــالجزائري الإجراءات الواجب اتباعه

و المؤسسة أنفيذي للبنك ر بأنّ مجرد توفير السند التـمن جهة أخرى، فقد يرى البعض الآخ

 لمستحقة لفائدة ل المبالغ اــال إداري يلزمها بتحويـــالمالية أو بريد الجزائر عن طريق إرس

اءات المدنية ا للإجرــــل خرقا واضحــــراء يشكــــهيئة الضمان الإجتماعي؛ لكن هذا الإج

 ذ.ـــال التنفيـــو الإدارية المعمول بها في مج

 تماعي مباشرة إجراء ــــان الإجــــتوفر السند التنفيذي، يجب على هيئة الضمفي حالة عدم 

خ ـــاريــيوما ابتداءا من ت 15رف ــائية المختصة في ظـتثبيت المعارضة أمام الجهة القض

ارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد في قانون الضمان ـــدر الإشــــتجو  101،المعارضة

ائية المختصة بالنظر في طلب تثبيت المعارضة، ما يحيلنا على ــالقضاعي الجهة ــــالإجتم

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في القسم المتعلق بتثبيت الحجز  662 ادةـأحكام الم

حجز أمام ع دعوى تثبيت الـــاجز أن يرفـــالتحفظي، و التي تنص أنه يجب على الدائن الح

اعي من إختصاص قاض القسم ـأنّ منازعات الضمان الإجتمو بما ، قاض الموضوع...الخ

 را.ـــا معتبـــتــــرق وقــــة ستستغـــارضـــالإجتماعي، فمن الواضح أنّ دعوى تثبيت المع

وى موضوعية ترفع أمام قاض الموضوع يحسم من ــــز دعـــلما كانت دعوى تثبيت الحج

ق التصدي لأصل الحق، فإنه ــــعن طريخلالها النزاع حول مدى تأسيس الإجراء المؤقت 
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ز و ثبوت الحق، الأمر الذي ــة الحجـــبصحالناظرة في النزاع القضاء إمّا  يجوز للمحكمة

ع الأموال المحجوزة وفقا للإجراءات المقررة ـــسيمكن الدائن من استفاء حقه عن طريق بي

وز ـالة يجــأسيس، و في هذه الحــدام التـــببطلان الحجز التحفظي لانع، أو للحجز التنفيذي

   102بالمقابل الحكم بالتعويضات للطرف المحجوز عليه.

وك ــلبناذا ــــاعي و كــان الإجتمــمن جهة أخرى، هناك بعض الخلط من قبل هيئات الضم

 م المادة زا تحفظيا في مفهوــارضة حجــار إجراء المعـو المؤسسات المالية بخصوص اعتب

 لإدارية على من قانون الإجراءات المدنية وا 663ادة ـــالذكر، فبينما تنص المسالفة  662

عوى تثبيته وى استعجالية إذا لم يسعى الدائن إلى رفع دـأن رفع الحجز التحفظي يكون بدع

لحجز(، يوما من تاريخ صدور أمر ا 15) 662ادة ــوص عليه في المــل المنصـــفي الأج

تي تصدرها هيئة د عن المعارضة الــــات المالية بوثيقة رفع اليــسسوك و المؤـــتكتفي البن

 و قد كان من ، هالمذكورة أعلا 663ادة ـــام المـــحكة بذلك أـــاعي، مخالفــالضمان الإجتم

هة القضائية راء تثبيت المعارضة و كيفية إبطالها و الجـــرع إجـــل أن يخص المشــالأفض

 .2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08ون رقم ـــانـــاصة في القــام خـــة بأحكــالمختص

رضة يكمن في راء المعاـاعي في إجـــان الإجتمـــل العملي بالنسبة لهيئات الضمـإنّ المشك

وص عليها في ــصام المنـــالية للأحكــات المــوك و المؤسســإستحالة التأكد من احترام البن

، و ذلك نظرا لغياب الآليات القانونية التي 2008براير ف 23المؤرخ في  08-08القانون 

نون و احترام ن تطبيق القاـا على حسـتهـابــط رقــاعي بســـان الإجتم،،تسمح لهيئات الضم

ي أن تكتشف مثلا اعــان الإجتمــات الضمــن لهيئــالي فلا يمكــالإجراءات القانونية، و بالت

 لهيئة الضمان الإجتماعي.ن ـتواطؤ البنك مع زبونه المدي

قد لاحظنا  إنّ إجراء المعارضة ذو فعالية إذا ما كان للمكلف المدين حساب معروف، أما و

إن البحث عنها رون حساباتهم باسمرار، بل و أحيانا خارج إقليم ولايتهم، فـأن المكلفين يغي

 لبنوك تجابة اان الإجتماعي يصبح تحديا صعبا، خاصة في ظل عدم اســمن قبل هيئة الضم

ن الإجتماعي ة و بريد الجزائر لأية إجراءات تنسيقية مع هيئات الضماــو المؤسسات المالي

 ر المهني.ــبحجة التزامهم بالس

الإجتماعي  انــات الضمـــب من هيئـــا يستوجــيوم 15ل ـــإنّ اشتراط سند تنفيذي في أج

ان ــت الضماــضة، و إلا فلن تتمكن هيئاستصدار السند التنفيذي قبل مباشرة إجراء المعار

ا إلى الإجتماعي من الحصول على سند تنفيذي في الآجال المنصوص عليها، ما سيؤدي به

 رة.ــف معتبــاليـــا و تكــتــرق وقـــة التي تستغـــارضـــراءات تثبيت المعــــرة إجــــشمبا
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مثلة في المركز ح بريد الجزائر مـالــدان أن مصــظنا في الميـــرى، فإننا لاحـــمن جهة أخ

ارية التي ـــات الجــابــات على الحســارضـالوطني للصكوك البريدية لم تستجب يوما للمع

م عائق ان الإجتماعي أماــات الضمــع هيئــكانت ترسل عبر رسائل موصى عليها، ما يض

ذا ق هــن تطبيــن حســإجرائي عويص، خاصة أن المشرع الجزائري لم يضع آليات تضم

 راء.ـــــالإج

 23 المؤرخ في 08-08ن القانون رقم م (64إلى  62)المواد من  الإقتطاع من القروضرابعا : 

 2008فيفري 

رط على المكلفين الذين يطلبون قروضا، ـالية أن تشتــات المــيتعين على البنوك و المؤسس

 103ة.ــاعي المختصـــان الإجتمـــالضمات ــتقديم شهادة استيفاء اشتراكاتهم مسلمة من هيئ

 أ / حالة المكلف غير المدين :

اعي ــمـتــلإجاان ـــادة التي تصدرها هيئة الضمــات الشهـــاء الإشتراكـيقصد بشهادة استيف

ه و تاريخ المختصة، و التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بهوية المكلف، و طبيعة نشاط

الذين يوظفهم،  دد العمالــاعي، و عـــان الإجتمـــلدى هيئة الضم هـــبدايته، و رقم انخراط

، ددـــخ محــيارــاية تـــالإجتماعي إلى غ و إشهادا على عدم كونه مدينا تجاه هيئة الضمان

د ــق و(، attestation de mise à jourادة التحيين )ـــادة شهـو تسمى أيضا هذه الشه

فبراير  23 المؤرخ في 08-08من القانون  62ادة ــــــالماول المشرع الجزائري في ــــح

ستعمل ات في مجال الضمان الإجتماعي أن يترجم المصطلح المــالمتعلق بالمنازع 2008

اء ـــستيفإادة ـــهـح شــلـ(، إلا أنّ مصطattestation de mise à jourو )ــا و هــتقني

أخير؛ ـــى التات علـــالزيادات و/أو الغرام الإشتراكات ليس دقيقا، كونه لا يدل على تسديد

 لمستحقات. ادة استيفاء اــو عليه فكان من الأفضل استعمال مصطلح شهادة التحيين، أو شه

رية الممنوحة رور الســال كلمة المـــباستعم اــممكن قد يكون استصدار هذه الوثيقة عن بعد

جال عصرنة إنجازا عظيما في مسيعتبر  واعي، ــان الإجتمــل هيئة الضمــللمكلفين من قب

ل اهتمام هيئة ـحما هذا ــن إلى يومنـرة لم تكـاعي، إلا أنّ هذه الفكــان الإجتمـــقطاع الضم

 اعي.ــان الإجتمــالضم

    على طلب مكتوب  أهم وثيقة إدارية تسلمّ للمكلف بناءا اء الإشتراكاتــادة استيفـــشهتعتبر 

توقفا عن مكون المكلف المتمثلة في عدم اء عدد من الشروط ــاستيف و مختوم من قبله، بعد

إيداع كل ، اتــــات بالإشتراكــل التصريحــداع كــــإي، راطــا عن الإنخــاط أو متوقفــالنش

 ا.ــانت طبيعتهــا كــات مهمـــل المستحقـــد كـــتسديو  ،ورــــوية بالأجــات السنـالتصريح
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ة اعتماد هادة تحرر من قبل عون من أعوان الضمان الإجتماعي، إلى غايلقد كانت هذه الش

لنظام الآلي من ق اــا بعد تحقــادة تحرر آليـــلام الآلي حيث أصبحت هذه الشهــام الإعــنظ

 ذه الوثيقة. دار هــالشروط المذكورة أعلاه، و بذلك لم يعد ممكنا ارتكاب أية أخطاء في إص

 المدين :ب / حالة المكلف 

اعي ، تلتزم ــان الإجتمـــل المكلفين لهيئة الضمـفي حالة عدم إثبات دفع الاشتراكات من قب

ة و دفعها لهيئة الضمان ــغ المستحقــالــاع المبــاء ، باقتطـــة عند الاقتضــة المقرضــالهيئ

ادرة عن هيئة ــونية صــة تثبت بموجب شهادة مديـالـــهذه الحو  104،اعي الدائنة ـــالإجتم

ان الإجتماعي المختصة، و تسلمّ للمكلف المدين الذي لا تتوفر فيه الشروط المذكورة ـالضم

 لاه للحصول على شهادة التحيين أو استيفاء الإشتراكات.ـــأع

الغرامات و الزيادات ، با مبلغ الإشتراكات الأساسيةوادة المديونية وجـيجب أن تتضمن شه

فترات الإشتراك غير ، و أخير غير المفوترةـادات على التـــالزي، رةــوتأخير المفـــعلى الت

ات السنوية بالأجور ـات الشهرية أو الفصلية أو التصريحـــرح بها بالنسبة للتصريحــالمص

 105راء.ـــو الأج

المالية بموجب  اتـوك و المؤسســبالنسبة للبنن ـــالة المكلف المديــتثبت حا ــقد تثبت أيض

ن خلال ظ مــو الملاح، اعي ردّا على طلبهاــال رسمي من قبل هيئات الضمان الإجتمإرس

المتعلق  2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08ون ــانـــمن الق 63ادة ــص المـل نـــتحلي

تقديم طلب  ان الإجتماعي، أنّ المشرّع الجزائري لم يشترطـال الضمــات في مجــبالمنازع

المؤسسات  اعي، بل ألزم البنوك وـــان الإجتمــات الضمــمن قبل هيئاقتطاع من القروض 

الدائنة بمجرد  المالية المقرضة باقتطاع المبالغ المستحقة و دفعها لهيئة الضمان الإجتماعي

صيل الدائنين ال تحـوق في مجـــائي غير مسبــراء إستثنـــونية، و هو إجــتحقق حالة المدي

ومية ــة عمــلطرر إداري من سـذي، و لا حتى لمقــاج إلى سند تنفيــتونهم، فهو لا يحـــلدي

 ن.ــــراف بالديـــكالوالي، أو لاعت

اع من القروض يجب أن يكون بموجب طلب يتقدم به مدير ــيرى بعض الفقهاء بأنّ الإقتط

فيه المبلغ اعي إلى المؤسسة المالية أو البنكية المعنية بالإقتطاع، يبين ـهيئة الضمان الإجتم

وما من طرف مدير هيئة ـا و مختــا يجب أن يكون هذا الطلب موقعــاعه، كمـــالمراد اقتط

 106اعي.ـــان الإجتمــالضم
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مكلف مقبل على ة معرفة هيئة الضمان الإجتماعي بأن الـالــا، هو استحــع عمليــواقـلكن ال

إعلامها، بالمدينين لا يقومون ة مالية، خاصة أن المكلفين ــرض من بنك أو مؤسســطلب ق

التنسيق  ات المالية المقرضة عنـوك و المؤسســفي حين نلاحظ من جهة أخرى امتناع البن

ينين تجاه ل معاينة حالات المقترضين المدــاعي في سبيــمع مصالح هيئات الضمان الإجتم

بالسر  ا يسمىاء السرية المهنية و خاصة مــان الإجتماعي، و ذلك تحت غطــهيئات الضم

د كان و ق، (le secret bancaire)رب من المسؤولية ــح ذريعة للتهــالبنكي الذي أصب

لمركزي ع آليات مراقبة على مستوى وكالات البنك اــدر بالمشرع الجزائري وضــكان يج

بتها لال بسط رقاــاعي، و ذلك من خـمثلا تسهر على ضمان حقوق هيئات الضمان الإجتم

 اعي.ــــمـتــان الإجـــمــال الضــــجــن في مـــيـفـلـن من المكــــترضيـقـمـات الــفـلـعلى م

 ج / مسؤولية البنوك و المؤسسات المالية :

 63و  62ات المالية مسؤولة مدنيا في حالة عدم احترام المادتين ــوك و المؤسسـتكون البن

تفعيل إجراء ات هذه المسؤولية تبقى أهمّ التحديات في سبيل ــ، إلا أنّ وسائل إثب107لاهـــأع

ؤول مدنيا في حالة منح قرض ـوعليه فان مدير الهيئة المعنية المس، الإقتطاع من القروض

اصة إذا تم منح قرض ـــاعي وخــان الإجتمــدون ان تطلب شهادة استيفاء مستحقات الضم

اعي، ومن جهة ــان الإجتمــات الضمـــاشتراكدد ـــلصاحب العمل و كان هذا الأخير لم يس

الة امتناعه عن ـــا في حــؤول مدنيــالية المعنية مســأخرى فإن مدير البنك او المؤسسة الم

اعي المعنية والتي تقدمت بطلب الإقتطاع من ـان الإجتمــالإستجابة لطلب مدير هيئة الضم

 108رض.ــقـال

ام ـــالة الى أحكـــض في هذه الحــفي مجملها إلى التعوي د المسؤولية المدنية والراميةــتستن

ل أيا كان ــدني على أنه" كل فعـون المــانــمن الق 124الشريعة العامة، حيث تنص المادة 

بالتالي  و، دوثه بالتعويض"ـسببا في حيرتكبه الشخص بخطئه يسبب ضررا للغير من كان 

وك في حالة ثبوت خطإ ما ــللمؤسسات المالية والبنفالتعويض هو أساس المسؤولية المدنية 

ات السالفة الذكر لالتزاماتها ــة المؤسسـالفــكبد هيئة الضمان الإجتماعي أضرار جزاء مخ

فبراير  23المؤرخ في  08-08من القانون  63و  62ادتين ـالمفروضة بموجب أحكام الم

 109المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي. 2008

ن أية مسؤولية ارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحمل المكلف المديـــدر الإشـــرا، تجــأخي

تى وص عدم التصريح بنيته في طلب قرض من بنك أو مؤسسة مالية، و لم يلزمه حـبخص

 ونيا خطيرا.راغا قانـــل فـــا يشكــلية، مــة مـك أو مؤسســرض من بنـح بطلب قـبالتصري
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 ازعاتمنة التسوي آلياتو المكلفين مراقبة آليات الفصل الثاني : 

 
ثل لمراقبة مدى ل الإطار القانوني الأمــانونية تشكــات قــع المشرع الجزائري آليــلقد وض

ما، و لتسوية ع و التنظيم المعمول بهــاحترام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي للتشري

  التشريع  طبيقتاعي بمناسبة ـان الاجتمــبين المكلفين و هيئات الضمالنزاعات التي قد تنشأ 

ار قانوني محدد ــر في إطــو بالتالي أنشأ آليات المراقبة التي تسهو التنظيم المعمول بهما، 

تها للشريع ابقــن، و مدى مطــات المستلمة من قبل المكلفيـــعلى التأكد من صحة التصريح

ة النزاعات بين ى مطابقتها للمعطيات الميدانية، كما أنشأ آليات لتسويالمعمول به، إضافة إل

لجان أنشأت  اعي بطريقة ودية، أو بالطعن المسبق أمامـان الاجتمــالمكلفين و هيئات الضم

 صّ.ــاء المختــلهذا الغرض، أو باللجوء إلى القض

 

لالمبحث ا  قانونية: آليات مراقبة احترام المكلفين لالتزاماتهم ال لأو 

انون الضمان الإجتماعي من طرف ـح لقــتتمثل مراقبة المكلفين في مراقبة التطبيق الصحي

ات الضمان الإجتماعي التي ــل التزامــآخر التأكد من أن المكلف قد أدى ك المكلفين بمعنى

 110.هـاتقـــعلى ع

ناء هو قيام الضمان الاجتماعي هو قيام المكلف بالتصريح، فإنّ الإستثل في ـفإن كان الأص

لتصريح (، و هو يحل محلّ اle redressementم )ـاعي بالتقويـــجتمان الإــهيئة الضم

 الخاطىء للمكلف، أو غياب التصريح.

  استعراض دراستها من خلال سنتطرق إلىة ـابــات رقــرع الجزائري آليــع المشــلقد وض

المراقبة  صلاحيات أعوان ، إضافة إلىشروط الإعتماد و كيفيتهامن حيث وان المراقبة ـأع

ات ـــمـهـال مـــكــشأ من حيث ةــراقبــة المــمليــعرق إلى ــالتط ، ثمّ ةــاتهم المهنيــو واجب

ا في ــب توفرهالشروط الواجة ــرا دراســ، و أخيةــمباشرة عملية المراقب و كيفية المراقبة

 .ةـــر المراقبــتقري

 

 ل : أعوان المراقبةالمطلب الأو  
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 ل : شروط الإعتماد و كيفيتها الفرع الأو  

وان المراقبة لدى هيئة الضمان الإجتماعي هم إطارات متميزة عن باقي الموظفين ــــإن أع

دره وزير ــقرار وزاري يصدعى الإعتماد، و هو ـــاصة تـــة خــبالهيئة، تمّ تعيينهم بطريق

در إلا بعد ــدة الرسمية، و لا يصــر في الجريـالعمل، التشغيل، و الضمان الإجتماعي، ينش

الات ـــوى الوكــاعي على مستـــان الإجتمـــإعلان هيئة الضم و هيإجراءات إدارية قبلية 

ن ــتكوي، ات المخصص لذلكــلانــر على لوح الإعــالولائية عن طلب توظيف داخلي، ينش

الاجتماعي، ال الملفات للإدارة المركزية لهيئة الضمان ــإرس، ات المترشحينــات طلبــملف

إخضاع الاجتماعي، ثم و فحصها من قبل المديرية العامة لهيئة الضمان  ة الملفاتـــــدراس

دى المديرية العامة لهيئة ــامية لـــارات ســراف إطــان تقييمي تحت إشــالمترشحين لامتح

المديرية العامة لهيئة الضمان الإجتماعي بتوجيه طلبات الإعتماد إلى الاجتماعي، ان الضم

 الاجتماعي. وزارة العمل، التشغيل، و الضمان 

أفريل  24المؤرخ في  130-05وم التنفيذي رقم ـــمن المرس 11ادة ـــام المـــا لأحكــطبق

ة للضمان الإجتماعي و كيفيات ــراقبــوان المــة أعـــارســدد شروط ممــ، الذي يح2005

 11المؤرخ في  138-17ذي رقم ــوم التنفيــب المرســـادهم، المعدل و المتمم بموجـاعتم

أن يكون جزائري تتمثل في وبة لاعتماد عون المراقبة ـروط المطلــالش فإن، 2017أفريل 

 03ل عن ثلاث ــة لا تقرــاعي له خبـــان الإجتمــأن يكون عونا لدى هيئة الضم، الجنسية

ف أعوان ــاه أن توظيــسنوات في إطار التكليف في مجال الضمان الإجتماعي : و هذا معن

سنوات فهي تثبت بموجب تعيين المعني  03المراقبة توظيف داخلي، أما عن خبرة الثلاث 

أن ، المعنيةاعي ــان الإجتمــدى هيئة الضمــل لـفي إحدى المصلحات التابعة لقسم التحصي

أن لا يكون ، و ادلة لشهادة ليسنس على الأقلـة معيكون حائزا على شهادة جامعية أو شهاد

محل حكم جزائي يتنافى مع ممارسة الوظيفة : و المشرع الجزائري لم يذكر جرائم محددة 

معنى التنافي مع  ، وسبيل الحصر، بل ترك لهيئة الضمان الإجتماعي سلطة التقدير  على 

اء تأديتها لأننا نتكلم عن شرط قبلي، و وظيفة ــظيفة لا يقصد به حتما وقوع الجريمة أثنالو

دان بجريمة من جرائم التزوير أو جرائم ــا و نزيها، لم يــالمراقبة تستدعي شخصا مستقيم

 ،انة، الإساءة، الوشاية الكاذبة، إفشاء السر المهني...إلخــــذف، السب، الإهــار كالقــالإعتب

 ة...إلخـــانـــة الأمــانـــة، و خيــــرقــوال، كالســـــــرائم الأمـــــض جــعـة إلى بـــافـــإض

، 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06ون رقم ـانـرائم من القـــا أن أغلبية الجـــمـك

العمومي في اد ومكافحته، المعدل والمتمم، هي تخص الموظف ــــالمتعلق بالوقاية من الفس

إختلاس ، (25وظفين العموميين )المادة ــوة المــادته الثانية، و أهم هذه رشـمفهوم أحكام م

الإعفاء ، (30الغدر )المادة ، (29ات أو استعمالها على نحو غير شرعي )المادة ــــالممتلك

ل مزية إستغلال النفوذ، و قبو، (31ض غير القانوني في الضريبة والرسم )المادة ـوالتخفي



 
64 

 

الإثراء غير المشروع ، (33اءة استغلال الوظيفة )المادة ــإس، (32ة )المادة ـــغير مستحق

 .(47رائم )م ــــلاغ عن الجــــدم الإبــــع، و (38ا )المادة ـــدايــــقي الهــتل، (37)المادة 

ر مهامه الأخيدور القرار الوزاري المتضمن باعتماد عون المراقبة، لا يباشر هذا ـــبعد ص

و يتمّ أمام الغرفة الجزائية لدى المجلس  ،ةونيــانـــأداء اليمين القد ـــانونا إلا بعـــالمخولة ق

ة الضمان الإجتماعي التابع لها عون ـة هيئـالـــر وكــا لمقــص إقليميا تبعــائي المختــالقض

 العلي العظيم، أن أقوم بوظيفتي و الآتي : أقسم باللهــن على النحــؤدي اليميـــراقبة، و يـالم

افظ على السر المهني، و أراعي في كل الأحوال ــلاص و أن أحـدق و إخــة و صــانـــبأم

وذج ــيحددوا نم، اقة تعريف مهنيةـمنح عون المراقبة بطو  111،الواجبات المفروضة علي

اعي ــان الإجتمــبالضمف ــرار من الوزير المكلــقـبطاقه التعريف المهنية لعون المراقبة ب

ة من طرف ــاقة المهنيــ(، فتعد البط130-05ذي رقم ـــوم التنفيــمن المرس 13/3)المادة 

راء ــجراء أو غير الأــجال الأـــالمديرية العامة لهيئة الضمان الإجتماعي سواء كانت للعم

يف المهنية وجوبا للهيئة ادة بطاقة التعرـــالة، مع العلم انه يتم إعـأو الصندوق الوطني للبط

  112ون المراقبة.ــالمعنية عند فقدانه صفة ع

 الفرع الثاني : صلاحيات أعوان المراقبة و واجباتهم المهنية

 02المؤرخ في   14-83ون رقم ـانـمكرر من الق 38إلى  28واد من ــام المــا لأحكــطبق

دل ـــاعي، المعـــان الإجتمــضمات المكلفين في مجال الـــ، المتعلق بالتزام 1983جويلية 

   المؤرخ   05-130من المرسوم التنفيذي رقم  09إلى  02واد من ـام المــو المتمم، و أحك

    ارسة أعوان المراقبة للضمان الإجتماعي ــروط ممــدد شــالذي يح ،2005أفريل  24في 

بتطبيق التشريع و التنظيم في ون المراقبة ـــيكلف ع و كيفيات اعتمادهم، المعدل و المتمم،

اعي، و في هذا الإطار يخول له القيام بزيارات المراقبة في أماكن ـــان الإجتمـمجال الضم

ا يمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل ـاصه الإقليمي، كمــرة اختصـــالعمل التابعة لدائ

    رة مهمة المراقبة ـاشــمبي، اعــالاجتمان ــالتراب الوطني، بناء على تكليف من هيئة الضم

ل وثيقة ــفحص ك، لــات العمــفي أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساع

تلقي سندات ، ود في أماكن العملـسماع كل شخص موج، ضرورية لأداء عمليات المراقبة

ام بالتحقيقات التي تكلفه ــالقي، الدفع لحساب هيئة الضمان الإجتماعي و تقديم بيان استلامها

، ول بهــع المعمـتبليغ الإعذارات و الملاحقات طبقا للتشريالاجتماعي، بها هيئات الضمان 

ل، ــل متصــلاع الالكتروني عن بعد على جهاز متنقـالقيام في موقع العمل المراقب، بالإط

ينّة على مستوى ات الضمان الإجتماعي المبـــات دفع إشتراكــات و وضعيــعلى التصريح

ر مراقبة عقب كل عملية ــر تقريــتحرياعي، ــالاجتمان ــات الضمــــقواعد المعطيات لهيئ

                                                           
 كيفيات و الاجتماعي للضمان المراقبة أعوان ممارسة شروط يحدد 2005 أفريل 24 في المؤرخ 130-05 رقم ت.م 111

 .12 م، 2005 لسنة 29 العدد ر.ج متمم، و معدل اعتمادهم،

 .123صالمرجع السابق،  منازعات هيئات الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل، سماتي الطيب، 112
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اء ـــالذي يلي انتهر ــلال الشهـــر خـــة للمعني بالأمـراقبــر المــغ تقريــــتبلي ، ةـــراقبـــم

تحرير محاضر ، مهام المراقبةانة بالقوة العمومية أثناء ممارسة ـالإستع ،ات المراقبةــعملي

من قانون العقوبات، وذلك في  183وص عليها في المادة ــان المنصــمعاينة جنحة العصي

 .راقبةـــحاله عرقلة عملية الم

 ات المخولة ــرغم الصلاحي –وان المراقبة المعتمدين و المحلفين ــتجدر الإشارة إلى أنّ أع

بطية القضائية كمفتشي العمل مثلا، و بالتالي فإنهّم لا إلا أنهم لا يتمتعون بصفة الض –لهم 

ص، ــل الجمهورية المختـيملكون صلاحية توجيه تقاريرهم أو محاضرهم مباشرة إلى وكي

إلا أنهّ في ، راه مناسباــا تـــاعي لاتخاذ مــلإجتمبل يكتفون بإحالتها على مصالح الضمان ا

وء إلى القوة العمومية خلال أداء ـــاعي اللجــالاجتمان ـــار القانون، يمكن لهيئة الضمـــإط

جويلية  02المؤرخ في  14-83من القانون رقم  37مهمات المراقبة تطبيقا لأحكام المادة 

 113ات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم.ـــق بالتزامــالمتعل 1983

ت و نتائج المهني، خاصة فيما يخص كيفيار ــاء الســدم إفشــيتوجب على عون المراقبة ع

   ة المراقبة، ار مهمــة في إطــات و الوثائق المفحوصــات و كذا كل المعلومـمعالجة المعطي

منع عون ي، و المفعول حتى بعد توقف عون المراقبة عن العمل يارـراء يبقى ســهذا الإج

أو أحد أصوله  ون فيها زوجهـالتي يكات ـــام بمهمة المراقبة في المؤسســـالمراقبة من القي

يمنع من قبول ا ــمـ، كرة بالمراقبةــاشــأو فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية معنيا مب

ة أخرى من هبات نقدية أو عينية تقدم له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول أي منفع

 .وم بهاــقـي ام التيــة أو المهـراقبــة المــة بمصلحــلاقــأي شخص طبيعي أو معنوي له ع

الإلتزام باحترام ، ا بروح الجدية دون الإنقاص منهاــزام دائمـالالتيجب على عون المراقبة 

التحّلي بالموضوعية و تجنب ، و عليه ودون في مكان عملهمـوجـال المــدم و العمـــالمستخ

ب إبداء آراء شخصية على كل سؤال جتنا، و ااــاز لجهة مــدار حكم مسبق أو الإنحيـــإص

ال بالمزايا الممنوحة من طرف هيئة ــدم و العمــتحسيس المستخ، كما هو مطالب بمطروح

الإهتمام بالهندام ر الشخصي فهو مطالب بــة المظهــاحيــا من نــاعي، أمــالاجتمان ــالضم

 114.ات.،...إلخ(ـــعـبـقـال، الـــعــي، النّ ـاضــريـاس الــبــداء اللّ ـــع ارتــنـمـي )يـصـخـشـال

 

 المطلب الثاني : عملية المراقبة

لالفرع   : أشكال مهمات المراقبة  الأو 

                                                           
113 NR DG/N°2161/2015, par le Directeur Général de la CNAS,  22 décembre 2015. 
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 :ال ـــتجري المراقبة على ثلاثة أشك

ر و ــي المسطط العملــار المخطــة مبرمجة في إطــمليــهي عو  / المراقبة المخططة : 1

روفين لدى المع، دوقـح الصنــالـدى مصــلالمرقمين هو يكون باتجاه المكلفين المنخرطين 

ة من ــلفئادوق، هذه ــن في الصنــر منخرطيــرى و غيــات الأخــمصالح الإدارات و الهيئ

ات الأخرى ق مقارنة قائمة الصندوق مع قوائم الإدارات و الهيئـــالمكلفين تعرف عن طري

لوطني الإجتماعي لغير الأجراء، المركز ا) مصالح الضرائب، الصندوق الوطني للضمان 

 للسجل التجاري...(

فية من أجل أهداف ار المهام الظرـدخل في إطــة تــيـلـمــي عهو  المراقبة الظرفية :  / 2

عين...(، مرافقة عمليات أو ظرف ــل مـمعنية ) تطهير القوائم، تطهير المستحقات، من أج

لفين أو منطقة ه نحو فئة معينة من المكــدة و متوجــالمهذا الشكل من المراقبة يكون محدد 

و مكان تواجدهم  د المكلفين المستهدفينـــا بعملية تحديــوقــل يكون مسبـــهذا الشك، محددة

 .ة( و الخارجيةـــالــكوـح الــالـــة )مع مصــداخليــــم الــعيتهـة لوضــة المسبقـــاينــو المع

ن لدى ـهذا النوع من المراقبة موجه نحو المكلفين غير المنخرطي / المراقبة الفجائية :  3

ن ـرى، هذه الفئة مــرف الإدارات الأخــن من طــهيئة الضمان الإجتماعي و غير معروفي

هذا الشكل من ، ان تواجدها إلا في الميدانـاربة أو تحديد مسبق لمكـــن مقــالمكلفين لا يمك

يتخذ طابع المفاجئة و يتم ، فهو رح بهــل غير مصـــافحة العمــة يدخل في إطار مكالمراقب

  ق للمنطقة الجغرافية، معاينة جميع المداخل، يتم في ـــد دقيـــرة : تحديــتحضيره بعناية كبي

وعة مراقبين، مع تحديد الأولويات و يتم خاصة في إطار ــرف مجمــر، من طــوقت قصي

 115.اونيـــتع

 الفرع الثاني : مباشرة عملية المراقبة

دى هيئة لدون مهمات المراقبة بسجل مرقم و ممضى عليه يحفظ بأمانة المصلحة المعنية ـت

 :اعي، و يحمل المعلومات التالية ـــان الإجتمـــالضم

ع الطلب،العون لام، الهيئة الطالبة، المستخدم المعني، موضوــالرقم التسلسلي، تاريخ الإست

 .دار أمر المهمةــــاريخ إصـــكلف بالمهمة، تالم

 /  تحضير المهمة  1المرحلة 

اء المعلومات حول ـبحيث تسمح باستق ،ل مرحلة مهمةــر مهمة المراقبة تمثـــعملية تحضي

   ص تصريحاته ــا يخــالمستخدم، هويته، مكان تواجده، نشاطه، وضعيته تجاه الصندوق فيم

 ل ــهذا التحضير يتمث، رح بهاـحركية تعداد عماله و كذا الأجور المصو تسديد إشتراكاته، 

                                                           
 .5ص، المرجع السابقدليل المراقب،  115
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في تفحص فهرس المستخدمين و مختلف شبكات الفهرس الآلي و تقارير المراقبة للمهمات 

 .السابقة و كذا ملفات المنازعات و الأداءات

عها من هيئات ائق و المعلومات التي تم جمـــادا للوثـكما يمكن تحضير عملية المراقبة استن

اعي للعمال غير الأجراء، الصندوق الوطني ـــان الإجتمــأخرى ) الصندوق الوطني للضم

وء أحوال الجوية لقطاعات البناء ــاجمة عن ســالة النــر و البطـــة الأجـــل المدفوعـــللعط

 و الأشغال العمومية و الري، مصالح الضرائب...(

 .د النشاطـــواجـــان تـــكـمـق لـــيــد دقـــديــحـت / تحديد مكان تواجد المستخدم 2 المرحلة

 / معاينة الأماكن  3المرحلة 

  دا ـــيتوجب على عون المراقبة التمتع بحسن الملاحظة، هذه المرحلة تكون عادة قصيرة ج

ون ــيتعين على ع، طاـو يتوجب القيام بها في اللحظات الأولى من دخول مكان تواجد النش

 .دةــــدات المتواجــل و المعــائــة، الوســت المهمـــاط في وقـــل النشــــة تسجيـبـــراقــمـال

 تقديم عون المراقبة/  4المرحلة 

ب على عون المراقبة التصريح بنفسه و ذلك عن طريق تقديم بطاقته المهنية و الأمر ـيتوج

راقبة، أثناء التحدث مع المستخدم، خلق جو ثقة من ــالم ونــكما يتوجب على ع، ةــبالمهم

ار عملية المراقبة يمكن لعون المراقبة ـــفي إط، و ةــمـــواء ملائــأجل بداية المهمة في أج

 دي أو عائق من إمكانه المساس بأمنه.ــه لتصــال تعرضـــالاستعانة بالقوة العمومية في ح

 / إستجواب الأجراء 5المرحلة 

المتمثلة في ة و ــدمــات المقــل كل المعلومـيقوم عون المراقبة باستجواب الإجراء و تسجي

 ة منصب العمل،ــوان، طبيعــان الازدياد، إسم الوالدين، العنــخ و مكــالاسم و اللقب، تاري

 .تاريخ التشغيل، طبيعة و مبلغ الأجرة و العلاوات المقبوضة

ا من ــاليــون خــاستجواب )حسب النموذج المرفق(، يكات في محضر ــتسجل كل المعلوم

ر سويا من طرف العامل ـو. يمضي المحضــور أو الشطب أو الحشــات بين السطـــالفراغ

ون ــل يبين عــامـــاء من طرف العــض الإمضــالة رفـالمستوجب و عون المراقبة، في ح

 .رــالمراقبة ذلك في أسفل المحض

 الوثائق/ فحص  6المرحلة 

الوثائق ، و لات الضرورية للقيام بمهمتهـالسجق و ــائـــيقوم عون المراقبة بفحص كل الوث

ود التأسيس، قوانين أساسية، ــعقكقانوني ع ــابــق ذات طــائــوثتكون ادة ــــة عـــوبــالمطل

ف مسلمة من طروثائق ؛ ارسةـرخص الممو الاعتمادات، بطاقة حرفي، شهادات التأهيل، 

اء ـــح وعــريــتصك دمــراك المستخــلتي تبين وضعية اشتا اعيـــالضمان الإجتم قيداصن

؛ (DAS) ح السنوي للأجور والأجراءـريــالتص ول التسليم،ـــوص ،(DAC) راكــــالاشت
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روج، سجل الأجور، سجل العطل ــول و الخــسجل الدخكال ــمتعلقة بالعمسجلات قانونية 

الموازنات، وثائق التصريح بالضريبة، الدخل ك اسبةــائق المحـــوث؛ الورشةالسنوية، دفتر 

الاتفاقيات التجارية، أمر بداية العمل ود، ــ، العقVFع الجزافي ـــ، و الدفIRGالي ــمــالإج

Ordre de servicesفواتير إستهلاك الطاقة كائق الأخرى ـــوث؛ و ورـــاتر الأجــــ، دف

 .Bon de Commandeات ــول الطلبـــاء، وصـــو الم

للوكالة  هدم فيــدم اليوم الذي يتقـــمن المستخدد عون المراقبة ـــفي حالة غياب الوثائق، يح

 .مرفوقا بالوثائق اللازمة و ذلك بواسطة استدعاء

 / مقارنة المعلومات 7المرحلة 

ات ــبالنسبة للتصريحل عليها ) وثائق و تصريحات( ـيتمثل في مقارنة المعلومات المتحص

ح الأداءات، ــالـور، شهادات عمل و أجر المسلمة لمصــدوق )كتلة الأجـــة للصنـــدمــالمق

 عدد العمال المصرح بهم...(

 / معاينة المخالفات 8المرحلة 

   ح بالنشاط،ـــل في عدم التصريـــكل التزام لم يقم به المستخدم يعتبر مخالفة معاينة، و تتمث

 عدم  ح السنوي للأجور و الأجراء،ــريــداع التصـعدم إي تصريح بالعامل أو العمال،عدم ال

عدم احترام آجال  ريح و/ أو دفع الاشتراكات،ــرام آجال التصـــعدم احت دفع الاشتراكات،

التصريح الكاذب المتمثل في تصريح  ل و/أو الأمراض المهنية،ـــوادث العمـــالتصريح بح

 .من أجل الاستفادة من امتيازات و/أو وثائق الضمان الإجتماعي عامل غير حقيقي

 / إقامة التقويمات 9المرحلة 

ا ــواجب دفعهــالغ الـــاب المبــق حسـيجب تقويم كل مخالفة تمت معاينتها و ذلك عن طري

 .رـــيأخــادات على التــــات و الزيــــرامــة، و الغـــرئيسيــات الــــراكـدوق كالإشتـــللصن

 / صياغة تقرير المراقبة 10المرحلة 

( في خلال قررة مراقبة يجب صياغة تقرير مراقبة )حسب النموذج المـــفي نهاية كل مهم

يمكن تمديد هذا الأجل إلى ، و دمـائق من طرف المستخـــم كل الوثــالأسبوع الذي يلي تقدي

ال المؤسسة محل المراقبة ـــعم ون عددـــد عندما يكــ( يوما كأقصى ح 30غاية ثلاثين ) 

قانون المعمول به من طرف نائب المدير المكلف ـبعد معاينة تطابق التقرير مع الثم ا، كبير

بإعداد التصريح السنوي  عون المراقبة زمـــ، و يلبالتحصيل يقوم المراقب بإمضاء التقرير

م المراقب في حالة د من طرف المستخدـللأجور و الأجراء و كافة التصحيحات محل تسدي

 .رفض أو نسيان

 / تسجيل و توزيع تقرير المراقبة 11المرحلة 
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ا الغرض في ر المرقم و الممضي المفتوح لهذـــراقبة في الدفتــر مــل كل تقريـيجب تسجي

 لتحصيل بتوزيعه يقوم نائب المدير المكلف با، ثم راقبة المستخدمينــة بمــة المكلفــالمصلح

 ءات إذا اقتضتح الأداــالــات و مصـــزعاـــات و المنــالترقيم و الإشتراك حــالــعلى مص

 .الضرورة

 لمراقبة/ تبليغ تقرير ا 12المرحلة 

اية ـلتي تلي نه( يوما ا 30يتوجب على مصلحة المراقبة تبليغ نتائج المراقبة في الثلاثين ) 

 .كـــر بذلـــمحض رــــريــم( و تحـــل التنظيـــرر من قبــقــوذج المـــمـة )حسب النــالمهم

 الفرع الثالث : الشروط الواجب توفرها في تقرير المراقبة

 أ / شروط صحة المحضر :

وم عون المراقبة بتدوين شهادات الأشخاص الذين يتم سماعهم في محضر يوقعه سويا ـــيق

 غات بين السطور ون المراقبة، ويجب أن يكون محضر السماع خاليا من الفراـاهد وعــالش

ون المراقب ــادق عليه العــب أن يصــو يجـــل شطب أو حشــــو، وكــأو الشطب أو الحش

ادقة على الشطب أو الحشو ـــاء و/أو المصــالة رفض الإمضـوالشخص المسموع، وفي ح

 116.يبين ذلك أسفل المحضر

يقوم هذا الأخير بتبليغ التقرير ذي أعده ـر التقرير الـــبعد ما ينتهي عون المراقبة من تحري

 117ات المراقبة كأقصى تقدير.ـــاء عمليـــر الذي يلي انتهـــلال الشهـلرب العمل المعني خ

ترتب عنها أي أثر ير المراقبة للمكلف لا ـل تبليغ تقريــــالفة أجـــتجدر الإشارة إلى أنّ مخ

بطلان التقرير بيمكن للمكلف الدفع  الي فلاــقانوني طيقا لقانون الضمان الإجتماعي، و بالت

 لعدم احترام أجل التبليغ مثلا. 

 ب / البيانات الواجب توافرها في المحضر :

                                                           
يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي و كيفيات  2005أفريل  24ي المؤرخ ف 130-05م.ت رقم  116

 .4 م، 2005لسنة  29اعتمادهم، معدل و متمم، ج.ر العدد 

يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي و كيفيات  2005أفريل  24ي المؤرخ ف 130-05م.ت رقم  117

 .5 م، 2005لسنة  29م، معدل و متمم، ج.ر العدد اعتماده
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ل محضر يتضمن ـغ محــــون التبليـــأن يك 130-05من المرسوم رقم  5إشترطت المادة 

من التقرير ة ـالبيانات المتعلقة بتاريخ ومكان تبليغ التقرير و هوية الشخص الذي تلقى نسخ

اء يبين ذلك في ـــض الإمضـــة رفــالــــاصة بتوقيعه، وفي حـــوكذا رقم بطاقة الهوية الخ

 118ر.ـــالمحض

ر عن البيانات المنصوص عليها قانونا، فإن المديرية العامة للصندوق الوطني ــبغض النظ

 2013ة خلال سنة راء وضعت نموذجا لتقرير المراقبـال الأجــاعية للعمـللتأمينات الإجتم

معلومات ، و ع تقرير المراقبة و تاريخ تسجيلهـــرقم مرجكرى ضرورية، ـيضم بيانات أخ

 التسمية الاجتماعية، الطبيعة أو الإسم و اللقب، المستخدم رقمل في ــــتتمثمتعلقة بالمكلف 

  ناشط / معلق الإنخراط )وضعية المستخدم افة إلى ــإض، المهني العنوان، النشاط، التجارية

 ، الإستحقاق آجال خلال د من إيداع التصريحاتـدراسة ملف المكلف للتأكو (، غير ناشط /

تسديد ، وي الإسمي للأجور و الأجراءـــالتصريح السن، اتــــاء الإشتراكـــح بوعــالتصري

 استلام تاريخكمعلومات متعلقة بالزيارة الميدانية ، و ات خلال آجال الإستحقاقـــالإشتراك

اريخ تكليفه ـبالمهمة، ت المكلف المراقب، المستخدمين راقبةـــم مصلحة رفــط من المهمة

 العمال ددــع(، ميلاده تاريخ صفه،)معه  المتحدث ،الزيارة الزيارة، مكان تاريخ، بالمهمة

 الـــالعم ددـــع، راقبةــــبالم الفترة المعنية، وصةـالمفح الوثائق، العمل بمكان المتواجدين

    ، المهمة خلال طرأت ملاحظات و وقائع و الاتــــإشك، المسجلة اتــــالمخالف، راقبينــالم

 النسبة، الوعاء، الفترة، عدد العمال،للمعطيات التي يشملها التقويم ك داد جدول مفصلــــإع

 توقيع، تاريخ تحرير تقرير المراقبة، و التأخير غرامات أخير،ــالت زيادات ات،ــــالإشتراك

 119ونية المتعلقة بها.ــانــــوص القــــن، و النصــــالتنبيه إلى طرق و آجال الطع، المراقب

جبرا بتسديد  زم المكلفــيوما المتعلق بالطعن في تقرير المراقبة لا يل 15إنّ انقضاء أجل 

ائيا و غير ـــح نهــأصبر ــتقرير، إنما معناه أنّ التقريمستحقات الضمان الإجتماعي محل ال

ي إعذار ان الإجتماعــة الضمــأما عن تسديد المستحقات، فيجب على هيئ، قابل للإعتراض

 اء.ـــيوما للوف 30المدين و منحه أجل 

                                                           
 . 127صالمرجع السابق،  منازعات هيئات الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل، سماتي الطيب،118
 .17ص، المرجع السابقدليل المراقب،  119
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 ة الذي لم ان الإجتماعي حول حجية تقرير المراقبــاط إطارات الضمــقد ثار جدل في أوسل

لإجتماعي انونا، خاصة أن هيئات الضمان اـرق المنصوص عليها قـــيبلغ إلى المكلف بالط

 ور جراء و مراب هذا الإـا غيــا يتبين لهــترفض تبليغ تقرير المراقبة بطلب من المكلف لم

اق ـــرفت تشترط إــق أصبحـخاصة أنّ لجان الطعن المسب، مدة معتبرة من تحرير التقرير

عليه  رط غير منصوصـــتقرير المراقبة برسالة الطعن في التقرير، و هو شمحضر تبليغ 

لتي يفترض أن ق اـــن المسبـــان الطعــقانونا، إنما هو مخالفة للقانون و تعسف من قبل لج

 دة. ـــايــــتكون مستقلة و مح

 

 ة منازعات المكلفينالمبحث الثاني : الطرق القانونية لتسوي

، ولقد حاول ةالمكلفين في مجال الضمان الاجتماعي من المنازعات العامات ــتعتبر منازع

المؤرخ في  15-83 ى رقممن القانون الملغ 03 ةري من خلال نص المادــالمشرع الجزائ

ن يعطي تعريفا ات في مجال الضمان الإجتماعي أــازعـــالمتعلق بالمن 1983جويلية  02

نه كان تعريفا عاما وغامضا وغير ألا إاعي، ـــجتمفي مجال الضمان الإ ةللمنازعات العام

 120ع.ــامــــج

 المتعلق 2008فبراير  23لمؤرخ في ا 08-08 رقم ولـــاري المفعــــون ســـانــا القـــمّ أ

 ةادته الثالثــفي م ةامــفقد عرف المنازعات العبالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، 

و المؤمن لهم  ةاعي من جهـــجتمان الإـــات الضمـــبين هيئ اــنها الخلافات التي تنشأعلى 

 121جتماعي.تطبيق تشريع وتنظيم الضمان الإ ةرى بمناسبـخأ ةو المكلفين من جهأجماعيا 

رباب العمل وهيئات الضمان أن تحدث بين أدرج الخلافات التي يمكن أن التعريف الجديد إ

عن الزيادات والغرامات على  ةاجمـــات النــراضــعتا يخص الإـجتماعي لا سيما في مالإ

ارك القصور الذي كان يشوب التعريف السابق وهذا نظرا دـــرع تــخير، وبالتالي فالمشأالت

صبحت تشكل جانبا هاما في أاعي ـجتمرباب العمل مع هيئات الضمان الإألكون منازعات 

 122على لجان الطعن المسبق. ةالنزاعات المعروض

ال الأستاذ عجة ــثـــل أمـــاب العمــبرريف لمنازعات أــالفقهاء وضع تعو قد حاول بعض 

التي تقع على عاتق المستخدم،  ق بعدم تنفيذ الإاتزاماتـــا بأنها تتعلــالجيلالي، الذي وصفه

ال الدفع، ــــاوز آجــأخير عند تجـــرامات التـــا غـــوالجزاءات المترتبة عن ذلك ومن بينه

ازات ــــالخاطئ، وغالبا ما تثور المنازعات بسبب تمتع الصناديق ببعض امتيأو التصريح 

لاحقة بغرض ــــار بالمــــدات التنفيذية أو إشعـــالسلطة العامة، و التي تخولها إصدار السن

                                                           
 .275صالمرجع السابق، سماتي الطيب، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي،  120
لسنة  11المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08 ق رقم 121

 .03م، 2008
 .277صالمرجع السابق، سماتي الطيب، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي،  122
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ر على الحسابات المصرفية المستخدمة بدون ـــاشـــز المبـــتحصيل الديون أو ضرب الحج

ازعاتها مع الإدارات العمومية و الجماعات ــــــاء منـــــضائي باستثنالحاجة إلى ترخيص ق

 123المحلية.

ماعي استوجب ان الاجتـن و هيئات الضمــــإنّ تسوية الكم الهائل من النزاعات بين المكلفي

لتسوية اد طريقة ـــزاع و طبيعته، فنجـــوع النـــوضع طرق متعددة تختلف باختلاف موض

الناشئة سواءا  للخلافاتلية تقوم بها هيئة الضمان الاجتماعي ــتعتبر تسوية داخالودية التي 

زاماته، كما ول حل ودي أو منحه امتيازات مقابل وفائه بالتــبدعوة المكلف إلى التفاوض ح

مكلف كالأخطاء ل إرادة الــات التي تنشأ دون تدخــــدارك الخلافــــتستعمل هذه الطريقة لت

 ثلا.المادية أو م

فيف الضغط ا منه إلى تخـــق، سعيـكما أقرّ المشرع طريقة التسوية عبر لجان الطعن المسب

 ت.ـــد و الوقــــح الجهـــلال ربـــــح المكلفين من خــالــعلى القضاء، و تجنب تعطيل مص

زاعات كآخر ق في اللجوء للقضاء لتسوية النـرع الجزائري بالحـــرا، يعترف المشـــو أخي

 ون. ـــانــينص عليه الق طريق وفقا لما

 

لالمطلب   : التسوية الودية الأو 

لتي تنشأ بين اما خاصة لتسوية بعض الخلافات اــر وأحكـــلقد أقرّ المشرع الجزائري تدابي

أخرى وص تشريعية وــلال وضع نصــــو هيئة الضمان الاجتماعي، وذلك من خ ينالمكلف

دّ ـــوضع ح وهيئة الضمان الإجتماعي أو ينبين المكلف اتالنزاعتنظيمية، من شأنها تفادي 

ن ـللمكلفي ئية، أو تقديم تسهيلات إستثنالها طرح حلول وديةو  اتالنزاع، سواء باستباق اله

و عن جهة أادرة عن هيئة الضمان الإجتماعي ـــاء الصــــ، أو تدارك بعض الأخطالمدينين

 أخرى لا دخل لإرادة المكلف فيها.

ز المكلفين على ة طرق التسوية الودية، من خلال تحفيــاعــو قد أثبتت التجربة الميدانية نج

ام هيئة الضمان ــقي ذاـــاعي، و كــــان الاجتمـــالوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه هيئة الضم

 assainissement desاباتها )ــــســحر ــــة لتطهيــــعـــة واســــاعي بعمليــــجتمالإ

comptes )  ـــات الوهميــــمن المستحق( ةcréances fictivesكما جنبّتها ،) اء ـإنش

 اعي. ـجتملهيئات الضمان الاالطاقات البشرية  ملفات لمنازعات لا جدوى منها سوى إنهاك

لالفرع   تصريح بالعمال مقابل الإعفاء من العقوبات: ال الأو 

يوليو  23المؤرخ في  01-15ر رقم ـــمن الأمالثة ـــا الثـــفي فقرته 59لقد جاءت المادة 

قانون ــ، و المعدل و المتمم بموجب ال2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015

، 2017الية لسنة ـون المـــانـــن قـــالمتضم 2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16رقم 

                                                           
 .141صالسابق،  المرجععجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية،  123



 
73 

 

فاء ــ، و هو إعاعيـــالإجتمان ـــزائري في مجال الضمإجراءا لا سابق له في التشريع الج

ادة ــأرباب العمل من العقوبات الجزائية المنصوص في الفقرة الأولى و الثانية من نفس الم

ات ـــادات و الغرامــإضافة إلى إعفائهم من كل الزي –و التي سبق أن تطرقنا إليها سابقا  -

ال الموظفين غير المصرح بهم ــمل بانتساب كل العمعلى التأخير، في حالة قيام أرباب الع

يوما من  60في أجل ستين  كاسية المستحقة، شرط أن يتم ذلـــو دفع كل الإشتراكات الأس

 انون.ـــالق نشر

 .2015تمبر سب 21ام المذكورة أعلاه كان ــــل لتطبيق الأحكـــر أجـــو يعني ذلك أن آخ 

ائرة العمل دل من أرباب العمل من ــــالإستثنائي خروج عدد هائو قد نتج عن هذا الإجراء 

ن تعرضهم ، دواعيــالإجتمان ـــغير المصرح به، و إعادة تسوية ملفاتهم تجاه هيئة الضم

 للعقوبات الجزائية و المالية المقررة قانونا.

 

 

 : الإنتساب الإرادي )الطوعي( الفرع الثاني

لإرادي، و ذلك اب اـــاها الإنتساب سمّ ـــلإنتسلدة ـــبطريقة جديلقد جاء المشرع الجزائري 

 ةمكانيإفي  رادييتمثل الانتساب الإ و، ور أعلاهــمن الأمر المذك 60م المادة ابموجب أحك

 ةى هيئو يمارس نشاطا، ان يتقدم ال اعيـــالإجتمان ــالضم ةكل شخص غير منتصب لهيئ

ندوق الوطني التي ينشط بها، ممثله في الص ةوى الولايــــعلى مست اعيــــالإجتمان ـالضم

  نشاطه  ةرسي ترخيص بمماأن يملك أجراء، وذلك دون للعمال الأ اعيةــالإجتمات ـــمينأللت

 قم جبائي. رو حيازته على أاري أو بطاقة الحرفي، ــل التجـــكالسج ةمن السلطات العمومي

ح رقم ـيمنفا ـــر مكلفــــد، فهو يعتبـــن واحآن في رادي يمنح صاحبه صفتينتساب الإن الإإ

ح ــيا ويمنله اجتماعمؤمنا خرى أ ةرباب العمل المكلفين، كما يعتبر من جهأانخراط كباقي 

 جتماعي كباقي العمال المؤمن لهم اجتماعيا.إرقم ضمان 
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جر اس الأـــسأشتراكات شهريا، تحسب على راديا ملزم بصفته مكلفا بدفع الإإن المنتسب إ

صّ على أنّ ـــإلا أنّ التنظيم ن 124%،12 درهاـــق ةــون بنسبــــــدنى المضمني الأــــالوط

و في المقابل  125،ون فصليا أي كل ثلاثة أشهرـــالتصريحات بالإشتراكات و تسديدها سيك

 .ةموموالأرض ــــمين على المأــــللت ةداءات العينييستفيد بصفته مؤمنا له اجتماعيا من الأ

 ةـلتكميلي لسنا ةنشر قانون الماليتاريخ ثلاث سنوات ابتداء من  ةن هذه التدابير طبقت لمدإ

ي أول ـــيتم قب ل لاـجثر انقضاء هذا الأإ، وعلى 2015جويلية  23تاريخ  من يأ 2015

اب ــــنتسلإن من اـــوح للمستفيديـــل الممنــجطلب انتساب إرادي، وهو في نفس الوقت الأ

ر يمكنهم من خآي نشاط أو أال نشاطهم ـــو في مجأل ـــــعلاقاتهم في العم ةرادي لتسويالإ

 . الإجتماعيمكلف في مجال الضمان  ةاكتساب صف

جل الأ ةء من نهايود قانوني ابتداــــون لها وجــــراديا لن يكإب ــــن صفة المنتسإوعليه، ف

ف ومنخرط مستخدم مكل ىرا لدـــجيأاديا عاملا ن يصبح المنتسب إرأما إعلاه، فأالمذكور 

ام غير ـــعا لنظا تابــــا مكلفــــيصبح المنتسب إراديأن ما إ، والإجتماعيالضمان  ةلدى هيئ

 راء.ــــــجالأ

 ةعنوان الفتربق في دفع اشتراك تعويض للتقاعد ــا الحـــراديإل للشخص المنتسب وّ ــــــيخ

، الإجتماعين ال الضماــــه بالتكليف في مجـــالتي تسبق تصريح علاهأ ةالمذكور ةالانتقالي

المذكور  انونيــــالق لــجوضعيتهم خلال الأ ةراديا لتسويإوهذا ما يعتبر تحفيزا للمنتسبين 

 لاه.ـــــعأ

اسعة النطاق، عرفت حملة إعلامية و الإجتماعيان ــاب الإرادي للضمـــة الإنتســـإنّ عملي

 ة العاملة الطبق عجز واءــــحتلااولة ـــللقضاء على العمل غير المصرح به من جهة، و مح

ميزانية هيئة  على ابــيج، إلا أنّ هذه التدابير لم تعد بالإمن جهة أخرى الهشة من المجتمع

 .الإجتماعيالضمان 

                                                           
لسنة  40، معدل و متمم، ج.ر العدد 2015يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية  23 المؤرخ في 01-15أ رقم  124

 .1ف 60م، 2015

125 NR DG/N°1069/2015, par le Directeur Général de la CNAS, 06 aout 2015. 
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لعينية اريف ضخمة من الأداءات اـــا تغطي مصنفسه اعيـالإجتمفقد وجدت هيئة الضمان 

لوطني ا، الشيء الذي زاد من نفقات الصندوق مقابل تحصيل مبالغ رمزية من الإشتراكات

 للتأمينات الاجتماعية و فاقم عجزه المالي.

 : تسهيلات الدفع بالتقسيط لثثاالفرع ال

 ختلفة، مالية ـات مـــمن صعوب الإجتماعينظرا لما قد يعترض المكلفين في مجال الضمان 

 ماعيالإجتان ـوضعت تدابير خاصة لتسديد مستحقات الضم الإجتماعيفإنّ هيئة الضمان 

 عن طريق منح المكلفين المدينين جداول تسديد بالتقسيط.

ي عرف انونــاص، في إطار قـــيخضع لتنظيم خ اعيـــالإجتمان ــن دفع مستحقات الضمإ

مة الضمان الية التي مرت بها منظوــو ذلك بالنظر إلى الظروف الم وات،ـــتطورا منذ سن

 ا.ــــومـــمــلاد عــــت بها البرّ ــادية التي مــصـتـروف الاقــــذا الظـــ، و كاعيـــــتمــالإج

 :  08-08مرحلة ما قبل صدور القانون  -1

ا ــتهداخلية حددات تخضع لنصوص تنظيمية ـــــكانت إجراءات منح جدول تسديد المستحق

تلخص ، حيث وضعت شروطا لطالبي الجدول تالإجتماعيالإدارة المركزية لهيئة الضمان 

ال من ــــالعم طـــتسديد مبلغ قس، اطــــات متعلقة بفترات النشـــــفي التصريح بكل إشتراك

 توفر حسن نية المستخدم.، الإشتراكات

لمبلغ المتبقي االرئيسية، كان يوجه طعنا على  د الإشتراكاتـــبعد انتهاء المستخدم من تسدي

 من الزيادات و/أو الغرامات على التأخير.

 : 08-08مرحلة صدور القانون  -2

المتعلق بالمنازعات في مجال  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ون ـــانـــــاء القـــج

، الإجتماعية الضمان بما اعتبر آنذاك تحوّلا جذرياّ في سياسة هيئ اعيـــالإجتمان ـــالضم

ن حسني النية الذين يعانون من صعوبات مالية إمكانية تسديد ـــو ذلك، و ذلك  بمنح المديني
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بالتقسيط، و بالمقابل تعفى الإشتراكات المسددة في هذا  اعيـــالإجتمات الضمان ــــإشتراك

 126الإطار من الزيادات و الغرامات على التأخير.

طلب  ن الإشتراكات لدراسةالقانون شرط تسديد قسط العمال ممن نفس  88وضعت المادة 

ر القانون، ( سنوات من نش03راء كله ممكنا خلال فترة ثلاث )ـو قد كان هذا الإج، المدين

 .2008مارس  02أي ابتداءا من 

دلا تحت قبة البرلمان خلال الجلسة العلنية ــارت جـــارة "المدينين حسني النية" أثـــإنّ عب

التي تضمنت مواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق  2008جانفي  13عقدة بتاريخ المن

 لدى المجلس الشعبي الوطني بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، حيث وجّه النائب

السيد إبراهيم قار علي سؤالا إلى وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي من خلال 

سؤالي الآتي، كيف يمكننا أن نعرف أصحاب ب إليكم معالي الوزيرأتوجّه " مداخلته قائلا : 

 127" النوايا الحسنة ؟

ني للتأمينات امة للصندوق الوطـلدى المديرية الع م.ت.مإلا أنّ السيد حمداني عبد المالك 

ين الاجتماعية للعمال الأجراء أكد في محاضرة ألقاها خلال دورة تكوينية للممثل

لّ المستخدمين ـــبمالبو ولاية بجاية، أنّ ك 2008الات في جوان ـــــكونيين للوـــانـــالق

مة لكل إطارات ارهم حسني النية؛ و قد كان هذا التصريح بمثابة تعليـــــالمدينين يجب اعتب

 الضمان الاجتماعي.

و إثبات الإعسار المالي، و بينت بأنه ح كيفية تحديد ـــيرية العامة لتوضيأيضا، تدخلت المد

 bilan fiscalل جبائية تكشف عن وجود عجز مالي )ـــــــيكون عن طريق طلب حصائ

négatif) ،ـطلب حصيلة مالية تبين العج( ز الماليbilan financier négatif) ، عدم

وضعية كشف الحسابات ، (plan de chargeاية مخطط التعبئة )ـــــود أو عدم كفـــوج

 128أو السنة الجارية.أشهر الأخيرة،  06البنكية للستة 

                                                           
لسنة  11المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  0820فبراير  23المؤرخ في  08-08ق رقم  126

 .87 م، 2008

 .5، صالمرجع السابقالجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني،  127
 .2012أوت  29، م ع لـ ص.و.ت.إلدى  م.ت.م، 744/2012م.ت.م/رقم  ت.ذ.م : 128
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عفاء من من حيث الإ 87ارة إلى أن إشكالا عويصا قد طرح إثر تطبيق المادة ــتجدر الإش

شتراكات هي قد يفهم منه أن الإ 87أخير، و ذلك كون صياغة المادة ـــات على التـــالغرام

بلغ الإشتراكات بمن، و بمأنّ الغرامات على التأخير لا علاقة لها ــــالتي تعفى و ليس المدي

لخطإ أن تقوم بأنهّ من ا الإجتماعيارات الضمان ـــــو لا تنبع عنها، فقد قال البعض من إط

 بإلغاء الغرامات على التأخير. الإجتماعيهيئة الضمان 

 ، و كان08-08من القانون  87مادة ص الــق في صياغة نـــن المشرع الجزائري لم يوفّ إ

ب أبسط لا ال عبارات ذات أسلوـــات، و استعمــــتعفى الإشتراكمن الأفضل تفادي عبارة 

 تترك المجال للتأويلات و الفهم الخاطىء.

 : 2011مارس  02مرحلة ما بعد  -3

التي قررت  ياعــــالإجتمان ـــل الإدارة المركزية لهيئة الضمـقد شهدت هذه المرحلة تدخل

إلغاء الزيادات  ن لكن دون حق الإستفادة مند للمدينيــــداول تسديـــرار في منح جـــالإستم

اكات تسديد الإشترع شروط لدراسة طلب المدين، و هي و الغرامات على التأخير، مع وض

لملقى على عاتق اتسديد القسط ، اء كافة التصريحاتـام، مع استيفــــارية بانتظــــللسنة الج

 إثبات حالة الإعسار المالي.، و العمال

ادة من تخفيض الزيادات و الغرامات على التأخير ـــالديون، توجه طلبات الإستفبعد تسديد 

 129إلى لجان الطعن المسبق المؤهلة حسب الحالة.

 : 01-15مرحلة صدور الأمر  -4

ز الضائقة المالية، و بروز خطر حقيقي يهدد ـــحيّ  اعيــالإجتمان ــــبدخول صناديق الضم

ار أسعار المحروقات، ارتأى المشرع ــــداية مرحلة انهيالتوازنات المالية لها، خاصة مع ب

ل إشتراكات الضمان ـــــد لعملية تحصيـــــالجزائري التدخل بقوة من أجل إعطاء نفس جدي

ق إغرائهم بمسح ــ، و ذلك بجلب المكلفين المدينين لتسديد إشتراكاتهم، عن طريالإجتماعي

                                                           
 .2011 ماي 17 ،ص.و.ت.إ لـ ع م لدى بالنيابة التحصيل مصلحة رئيس ،480/2011 رقم/م.ت.م:  ت.ذ.م : 129
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واء بموجب ـــــات الرئيسية ســــسديد الإشتراككل الزيادات و الغرامات على التأخير بعد ت

 131ات الرئيسيةــــر و كلي للإشاراكــــد مباشـــــوجب تسديــــ، أو بم130طــــتسديد بالتقسي

دول التقسيط على دفع الإشتراكات السارية، أي تسديد ـــادة من جـــقتصرت شروط الإستفإ

و قد تم تحديد الأجل ، كل التصريحاتم ــتقدي، و إشتراكات آخر تصريح شهري أو فصلي

  ، و قد تمّ تمديده 2016من سنة  الأوّلاز بنهاية الثلاثي ــــالأقصى للإستفادة من هذا الإمتي

 2016132ديسمبر  31ما بعد إلى  في

 : 2016ديسمبر  31مرحلة ما بعد  -5

تقسيط، و هو بالر جديدة لإجراء الدفع ـع تدابيــــمرة أخرى، تدخلت الإدارة المركزية لوض

د بالتقسيط تسدي ساري المفعول إلى يومنا هذا، تمثل في الإستمرار في منح المدينين جداول

افة ــاء كـــــستيفاام، مع ــــــارية بانتظـــشروط تسديد الإشتراكات للسنة الجبعد استيفائهم ل

، اليـــار المــــلإعسالة اـــــإثبات ح، الــتسديد القسط الملقى على عاتق العم، التصريحات

 24التقسيط  لا يتجاوز أجل، اصــــاع الخــشهرا بالنسبة للقط 12لا يتجاوز أجل التقسيط 

 ام.ـــشهرا بالنسبة للقطاع الع

 : المرافقة رابعالفرع ال

ال الأجراء، بإجراء جديد ـدوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمـــاء التنظيم في الصنــــج

راء المرافقة ـــــا الخزينة العمومية، و هو إجـــانقة التي عرفتهــالأزمة المالية الخيتلاءم و 

(l’accompagnement) اع البناء و الأشغال العمومية و الري ــبالنسبة لمؤسسات قط

(BTPH) ، الذين يعانون من  اب العمل المكلفينـــــربتسهيلات دفع لأالذي يتمثل في منح

، اريع لم يتم تسديد مبلغ صفقاتهاـــر إنجاز مشـــالدولة إثالدائنين تجاه  الية، وــصعوبات م

 ادة من جدول تسديد بالتقسيط المريح تقوم هيئة الضمان الإجتماعي ـافة إلى الإستفـــــو إض

 133راءات الرامية إلى التحصيل الجبري لمستحقات الضمان الإجتماعي.ـــبتجميد كل الإج

إثبات الصعوبات المالية تتمثل في خطوات از، يجب احترام ــــهذا الإمتية من ادـــو للإستف

ات وضعية المؤسسة بصفتها دائنة تجاه ـــــــإثب، ائق ثبوتيةــــللمؤسسة عن طريق تقديم وث

                                                           
 .معدل57 م، 2015يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية  23المؤرخ في  10-15رقم  أ 130
 . معدل58 م، 2015يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية  23المؤرخ في  10-15رقم  أ 131

 .94 م، 2017يتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16رقم  ق 132
133 NR DG/N°110/2017, par le Directeur Général de la CNAS, 24 janvier 2017. 
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دولة ــداع طلب جـــإي، ةــــة المدينــــمؤسسات الدولة بتقديم إشهاد مكتوب من قبل المؤسس

   ف، ـــــد و محلـــإخضاع المكلفّ لرقابة عون مراقبة معتم، جتماعيإشتراكات الضمان الا

  رام إلتزام ـــــإحت، الية التي تدعيها المؤسسةـــالذي يحرر محضرا يثبت فيه الصعوبات الم

 في الآجال القانونية. إيداع التصريحات بالإشتراكات

لة طعن ضد يودع هذا الأخير رسال المكلف، ـــبعد تسديد كل الإشتراكات الرئيسية من قب 

 رة.ـــــاهـــــــوة القــــــاء الكلي بسبب القـــــار الإعفـــــر في إطـــأخيـــادات على التــالزي

تتلقى اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق توجيهات من قبل المديرية العامة مفادها إفادة 

على التأخير، و يكون قرارها بناءا على  اتللزياد %100إعفاء كلي بنسبة ن بـــــــالطاع

د فيه توافر حالة ـــافة إلى محضر يعده المراقب المعتمد و المحلف يؤكـــطلب المكلف إض

  134القوة القاهرة.

 الغرامات على التأخير أو/: إلغاء الزيادات و الفرع الخامس

 ،(l’exonération)يختلف عن مصطلح الإعفاء (l’annulationإنّ مصطلح الإلغاء ) 

ص ـــن امة، أو بموجبــــــفهذا الأخير يكون من صلاحيات لجان الطعن المسبق بصفة ع

ون طلب من دقانوني؛ أما الإلغاء فهو إجراء تتخذه هيئة الضمان الاجتماعي بصفة تلقائية 

خير، لى التأات عـادات و/أو الغرامـالمكلف، و ذلك إذا تبينّ لها عدم مشروعية تطبيق الزي

 زية.ــــة المركة من الإدارـــــات مكتوبــــــو يكون ذلك في أغلب الحالات بناءا على تعليم

  ت و/أو الغرامات لغاء الزياداعة لإـــــالات الشائـبعض الحلرب الميدانية اتجال اءاستقر بعد

 ما يلي : على التأخير، نلخصها في

 بالنسبة للشركات الوطنية المنحلة :أ / 

 ةجديد ةاديقتصإ ةات من القرن الماضي سياســــفي منتصب التسعيني ةــــانتهجت الدوللقد 

اع العام على ساس سيطرت القطأشتراكي القائم على قتصادي الإام الإــــــنتقال من النظالإ

   ةتدخل الدول ساس عدمأسمالي القائم على أقتصادي الرام الإـــــلى النظإقتصاد الوطني، الإ

 قتصاد وفتح المجال للقطاع الخاص. في الإ

تراب الوطني، عبر كامل ال ةل من الشركات الوطنيــــائــعدد ه تم حلّ  ،اقـــــفي هذا السي

لضمان ا ةلذلك، سجلت هيئ ةنتيج، و ةالخصخصقانون ار ما يسمى بـــــــطإوتصفيتها في 

من  ةغ ضخمجراء مبالللعمال الأ ةجتماعيمينات الإأالصندوق الوطني للت ةاعي ممثلـالاجتم

شتراكات لإ، تمثلت في اةالمنحل ةعلى عاتق تلك الشركات الوطني ةات غير المسددـالمستحق

ن يقوم ألطبيعي و لما كان من ا ؛خيرأالزيادات والغرامات على التافة إلى ــــــة إضالرئيسي

 ةالمختص ةملاك الدولأشراف مديريه إتحت  ةشتراكات الرئيسيالغ الإــون بتسديد مبالمصفّ 

 . ةددــر غير مســـــــخيأــــــــات على التـــــرامــــادات والغـــــغ الزيــــــقليميا، بقيت مبالإ

                                                           
134 NR DG/N°278/2017, par le Directeur Général de la CNAS, 23 février 2017. 
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ي و عملي تمثل في يجاد حل ودّ جتماعي لإالضمان الإ ةلهيئ ةامــــالع ةت المديريـــــفتدخل

 135.ةالوطني ةالشركحلّ بعد تاريخ  ةخير المفوترأاء كل الزيادات و الغرامات على التــلغإ

 المرفوضة : بالنسبة للشيكاتب / 

     د تكون قات الضمان الاجتماعي على مستوى مصالح التحصيل ــــد مستحقــتسدي ةعملي نّ إ

 ةكثير ةيدفع قانون وسيلة، فالشيك ةالمعني ةللمصلح ه المكلفر شيك يسلمــعن طريق تحري

ل المؤسسات مثاأمن المستحقات  ةمن قبل المكلفين ذوي مبالغ كبير ةاصـــــال خـــستعمالإ

 . ةذات النشاطات الصناعي ةو المؤسسات الخاصأ ةالعمومي

على  ةزيادلذلك، فقد يتم رفض الشيك لسبب خارج عن إرادة المكلف، مما يجعل ال ـــةنتيج

 ةالشيك زياد بعد رفضالاجتماعي  من قبل النظام الآلي لهيئة الضمانر المفوترة ـــــالتاخي

ات ـــمينأني للتللصندوق الوط ةامـــــالع ةوقد تدخلت المديري، اه المكلفـــــتج منصفةغير 

ر ــــــخيأالت اء الزيادات علىــــلغإوضع حالات يستوجب فيها بجراء للعمال الأ ةجتماعيالإ

 بذات الشيك. ةقات المتعلـــــالمستحقد ـــــوض، وذلك بعد تسديــــعن الشيك المرف ةالمترتب

لبنك خلال عملية المقاصة ل الآلي نظامالل تقني تسبب فيه ــــكل خل ة عنجاتنالحالات ال إن

للشيك  ةغير الملتقط ةالصور، و doublon d’opération ةالعملي ةـــزدواجيكا الآلية ،

image non reçue 136  

ساعة من تاريخ رفض الشيك بإعذار المكلف  48 اعي خلالــان الاجتمــــتقوم هيئة الضم

 أيام من تاريخ الإستلام لتسوية وضعيته، في حالة عدم التسوية  07ن و منحه أجل ــــالمدي

من القانون  24ان الاجتماعي تبقي على الزيادات على التأخير طبقا للمادة ـفإنّ هيئة الضم

ن في مجال ــات المكلفيــــق بالتزامــــالمتعل 1983جويلية  02المؤرخ في  14-83رقم  

  137الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم.

  بالنسبة لتطبيق الأحكام :ج / 

ادة ــــالة إعــلا تطبق الزيادات على التأخير في تسديد إشتراكات الضمان الإجتماعي في ح

 138ل.ـــــالعمة ــــــق علاقــــــإدماج عامل بموجب قرار قضائي مع تعويضه عن مدة تعلي

 د / بالنسبة لحالة تأخر عملية التحصيل :  

قدي يتم على نة دفع ــــا بواسطــــاعي تكون إمّ ـــجتمتسديد مستحقات الضمان الإ ةن عمليإ

 ةهيئ ةفائدر شيك لـا عن طريق تحريـــــ، إمّ يسلمه البنك للمكلف وصل مقابلمستوى البنك 

ان ـــــضمال ةاب هيئـــلى حسإاب المكلف ـــمن حس ا بتحويل بنكيمّ إجتماعي، الضمان الإ

 .(CIBلبنكية )اة لكترونيالإع ــــــالدف ةـــــق بطاقــا عن طريمّ إوصل، و مقابلجتماعي الإ

                                                           
135 NR DRC/N°37/2002, par le DRC près de la DG de la CNAS, 12 janvier 2002. 
136 NR DRC/N°65/2007, par le Directeur Général de la CNAS, 16 avril 2007. 
137 NR DRC/N°575/2011, par le DRC près de la DG de la CNAS, 12 juin 2011. 
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 ليعلام الآم الإتسديد المستحقات في نظا ةبعملي ةــدخال المعطيات المتعلقإ ةقد لا تتم عملي

(logiciel) مجراة من قبل الاريخ عمليه التسديد ـــــت نفساعي في ــــجتمالضمان الإ ةلهيئ

لدى مصالح  داع الوصل البنكيـــــيإر المكلف في ــــــخأالمكلف، وذلك سواء كان بسبب ت

  ن الشيك ـمتضالمد ـــــول البريـــــخر وصأو بسبب تأالضمان الاجتماعي،  ةالتحصيل لهيئ

ري ــــبش اديـــــم إو بسبب خطأجتماعي، الإ الضمان ةهيئ ةمن قبل المكلف لفائد المحرر

 جتماعي.الضمان الإ ةهيئ أعوان مرتكب من قبل

ل المسلم من قبل ـــتاريخ الدفع المذكور في الوص دجتماعي تعتمالضمان الإ ةن هيئإف لذلك

و تعتبره تاريخ  للشيك، ةالمتضمن ةضافه الى تاريخ ختم مصالح البريد على الرسالإالبنك، 

ذا ــــخير تحسب بعد هأادات على التـــزي ةياء أــتقوم بإلغنها إوبالتالي ف تسديد المستحقات،

 139التاريخ.

 ه / بالنسبة لبعض المنح :

اح المحققة ــوائد و الأربــــالفمبلغ اب ـــبحس ةالمدني ةالسن ةتقوم بعض المؤسسات في نهاي

ا ـالهـــــعمل ةــــزيـــــتحفي ةائيــــــاستثنح ـــــمنا ـــاسهــــأسل ، تحسب على ــــــنتيجة العم

(prime d’intéressement ou prime de bénéficeهذه المنح تعتبر زي ،)ةادــ 

 اعـــــــخضاعها للاقتطإالضمان الاجتماعي قصد  ةجور يستوجب التصريح بها لهيئفي الأ

ر ــــشهأ 06 ةلال الستــــتتم خ ةن هذه العمليأوبما الاجتماعي، المقرر في مجال الضمان 

هذه المنح يكون خارج عن  رتبةالمت ةشتراكات الرئيسيالإ تسديدن إ، فةالمدني ةللسن ةالموالي

 ةداررت الإفقرّ ، ةرـــــــخير معتبأــزيادات على الت ه فوترةترتب عنمما ي، ةجال القانونيالآ

خير أـــــــــات على التـــــرامــــلغاء كل الزيادات والغإي جتماعالضمان الإ ةلهيئ ةالمركزي

 140.ةالمترتب

 و / بالنسبة لأخطاء النظام الآلي :

و عطب أ ةياب تقنـسبلأ( logiciel) ليعلام الآكبه نظام الإتتقني ير أحيانا خطأقد يحصل 

ي أدون  خير بشكل مفاجئ ومنأمجهول المصدر، فيقوم هذا النظام بفوترة زيادات على الت

 ساس منطقي. أ

عون  ةرـــــخب ىعل إالخط افــــاكتش، تتوقف فيها فرص ةذلك ما لاحظناه في حالات نادر

 . يالمكلف المعن ةــــــوضعيو بملف  افيةــــــالك ته ودرايتهاءـــفــك واعي ــجتمالضمان الإ

على  يقترحالمعاين، و إتقريرا حول الخطجتماعي ان الإـــالضم  عون، يعدّ ةوفي هذه الحال

 .ةر غير المشروعخيأــــــادات على التــــــاء الزيــــــلغالمسؤول الإداري لقسم التحصيل إ

 

                                                           
139 NR DRC/N°2041/2012, par le DRC près de la DG de la CNAS, 13 décembre 2012. 
140 NR DRC/N°475/2010, par le DRC près de la DG de la CNAS, 14 juin 2010. 

 



 
82 

 

 : الطعن المسبقالثاني المطلب 

لمشرع اجعل  ةامــــــــجراءات في مجال منازعات الضمان الاجتماعي بصفه عتسهيلا للإ

 لى إوء ــــــللجلى حلها وتفادي اإصل في السعي الأ ةالداخلي ةالتسويام ـــــالجزائري من نظ

للفصل  ةداخلي ةجهزأنشاء إ، لهذا الغرض تم ااستثناء لاإ ةــــــالمختص ةات القضائيــــالجه

في  جتماعيعن هيئات الضمان الإ ةضد القرارات الصادر ةعتراضات المقدمفي جميع الإ

 ةالداخلي ةيجراءات التسوإمامها النزاع كجهة طعن، وتعتبر أيرفع  ةمجال المنازعات العام

 شكلا. ةعدم قبول الدعوى القضائي هقيدا شكليا يترتب على تخلف

 ةالمحلي ةفي اللجن ةالمنازعات العام ةتسوي ةالمخول لها صلاحي ةداريالإ ةزــــجهتتمثل الأ

قانون باستقبال سائر  ةمكلف، وهي ةعلى مستوى كل ولاي ةن المسبق المتواجدـللطع ةالمؤهل

ما أولى، أ ةجتماعي كدرجضد قرارات هيئات الضمان الإ ةعتراضات المسبقالطعون والإ

للطعن المسبق وهي التي تتمتع  ةـــالمؤهل ةالوطني ةق باللجنــــــه يتعلــــــنإالجهاز الثاني ف

ن أكما  141،ةاللجان المحليعن  ةادرـــــرارات الصـستئناف ضد القبصلاحيات استقبال بالإ

 ةختصاصا كأول وآخر درجة طعن في حالات محددإللطعن المسبق  ةالمؤهل ةالوطني ةللجن

 على سبيل الحصر.

ام اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق كمرحلة أولى وأمام اللجنة           ـيرفع الطعن المسبق أم

، قرار اللجنة المحلية ضدة ثانية في حالة الطعن ــن المسبق كمرحلـــالوطنية المؤهلة للطع

لا يكون للطعون المقدمة ضد قرارات هيئة الضمان الاجتماعي  هندر الإشارة إلى أــــو تج

   142ف.ــــــأثر موق

أمام اللجنة الوطنية ، و ن إبتدائيا أمام اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبقــــــــيرفع الطع

تشير  143،للطعنالمؤهلة للطعن المسبق، في حالة الإعتراض على قرارات اللجنة المحلية 

إلى لجنة  الإجتماعيادة إلى وجوب رفع الإعتراض على قرارات هيئات الضمان ــهذه الم

 .طعنكدرجة أولى في الالمحلية الطعن 

لالفرع   المسبقاللجنة المحلية المؤهلة للطعن :  الأو 

تشكيلة اللجان  2008ديسمبر  24المؤرخ في  415-08د المرسوم التنفيذي رقم دّ ـــلقد ح

تنشأ ضمن الوكالات الولائية ، إذ ؤهلة للطعن المسبق، تنظيمها و طريقة سيرهاـالمحلية الم

أو الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي لجان محلية مؤهلة للطعن المسبق تتشكل من أربعة 
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ل عن العمال الأجراء، ممثل عن المستخدمين، ممثل عن هيئة الضمان ــأعضاء : ممث 04

  144الاجتماعي، و طبيب.

 لاجتماعي : ات الضمان اـــوى كل هيئة من هيئــــا يلي تشكيلتها على مستــــم سنفصّل في

 بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء :

ات ـا المنظمافي، تقترحهمـــر إضــــــال الأجراء، أحدهما دائم والآخعن العم 02ممثلان 

مين، أحدهما ن المستخدــع 02ممثلان ، النقابية  للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية

لا على مستوى ن الأكثر تمثيـــدائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمي

جراء، تابعين تماعية للعمال الأــالصندوق الوطني للتأمينات الإج عن 02ممثلان  ، الولاية

ام ـــــر العـــــمديافي، يقترحهما الـــللوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إض

اقبة الطبية تابع للمر 01طبيب ، و ينات الإجتماعية للعمال الأجراءللصندوق الوطني للتأم

المعنية، يقترحه  الة الولائيةــــللتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء للوكللصندوق الوطني 

 راء.ــــــال الأجـــــــماعية للعــــــات الإجتمـــــني للتأمينـــــام للصندوق الوطـــر العـالمدي

 بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء :

   ما المنظمات افي، تقترحهــراء، أحدهما دائم والآخر إضــــجال الأـــــعن العم 02ممثلان 

اع ــــمي القطعن مستخد 02لان ـــممث، النقابية  للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية

 ن الأكثر ــدميات النقابية للمستخـــــالخاص، أحدهما دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظم

اعية لغير ــعن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتم 02ممثلان ، تمثيلا على مستوى الولاية

ا ـــــيقترحهم الأجراء، تابعين للوكالة الجهوية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي،

ع ـــــــتاب 01طبيب ، و أمينات الإجتماعية لغير الأجراءالمدير العام للصندوق الوطني للت

الة الجهوية ـــــــطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء للوكللمراقبة الطبية للصندوق الو

 راء.ــــغير الأجلاعية ـــــــالمعنية، يقترحه المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتم

 بعنوان الصندوق الوطني للتقاعد :

ات ـالمنظم اافي، تقترحهمــر إضـــــما دائم والآخـــعن العمال الأجراء، أحده 02ممثلان 

دهما ـــين، أحعن المستخدم 02ممثلان ، النقابية  للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية

وى ـــلى مستعدائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا 

معنية، أحدهما العن الصندوق الوطني للتقاعد، تابعين للوكالة الولائية  02ممثلان ، الولاية

 01طبيب  و، ني للتقاعدــممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوط

د أخذ رأي يمارس على مستوى الولاية المعنية، يقترحه مدير الصحة و السكان للولاية، بع

 المجلس الجهوي لأدبيات الطب.
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 بعنوان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :

ت النقابية  عن العمال الأجراء، أحدهما دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظما 02 ممثلان

ا دائم ــــهمن، أحدــــعن المستخدمي 02ممثلان ، للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية

وى ـــــلى مستلا عـــــوالآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثي

ة ــــــالولائي عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تابعين للوكالة 02ممثلان  ،الولاية

ني ــــدوق الوطام للصنــــــالمعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير الع

ر ــه مديــــة، يقترحـــيمارس على مستوى الولاية المعني 01طبيب ، و للتأمين عن البطالة

 ات الطب.ـــــدبيوي لأـــــس الجهـــــذ رأي المجلــــة، بعد أخـــــــو السكان للولايالصحة 

لوزير المكلف ا( سنوات قابلة للتجديد بقرار من 03دة ثلاثة )ــــيعين أعضاء هذه اللجنة لم

جان أخرى ون بالسر المهني، و لا يمكن تعيينهم ضمن لـــبالضمان الاجتماعي، و هم يلزم

عضاء أحد أو في حالة انقطاع عهدة ، اعيـان الإجتمـــــازعات في مجال الضمبالمنمكلفة 

  للمدة المتبقية  ال نفسهاــلافه حسب الأشكـــاللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة، يتم استخ

 رهاـــتنظيمها و سي دد قواعدـــامها الداخلي الذي يحـــــان نظـــــتعد اللج، و دةـــــمن العه

 ه. ــــــادق عليـــو تص

اء الرئيس ــاءا على استدعـــــيوما بن 15تجتمع اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق كل 

و تكون لها اجتماعات غير عادية بناءا على طلب نصف أعضائها، و لا تصح اجتماعاتها 

اء ثان في ــإلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع بعد استدع

ائها ـــــدد أعضــن عـــــا يكــــأيام، وتصح مداولاتها حينئذ، مهم 08أجل لا يتعدى ثمانية 

  145الحاضرين.

دون في سجل تحت ــتصدر اللجان قراراتها بموجب محاضر يوقع عليها كل الأعضاء، وت

كما أن صوت رقم، يؤشر عليه الرئيس، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، 

تبلغ قرارات اللجان إلى المؤمن و 146،الرئيس هو المرجح في حالة تساوي عدد الأصوات

تلام أو ـــــار بالإســـــة موصى عليها مع إشعــلهم اجتماعيا والمكلفين بواسطة أمانة برسال

ي ة محضر إستلام فــــــبواسطة أعوان المراقبة للضمان الإجتماعي للهيئة المعنية، بواسط

رار، و يجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات ـــأيام اعتبارا من تاريخ الق 10أجل عشرة 

 147اعي المعنية خلال نفس الآجال المذكورة أعلاه.ــــإلى مدير وكالة هيئة الضمان الإجتم

اعي المنشأة لديها أمانة اللجان، وتضع تحت تصرف اللجنة ــــان الإجتمــتتولى هيئة الضم

يتقاضى أعضاء اللجان تعويضا عن الحضور قدره ، و وسائل الضرورية لسيرهامقرا و ال
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دج  2000ج، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض الإجمالي ــــــالــــدج عن كل ملف مع 100

ماعي المعنية هذه التعويضات، إضافة إلى مصاريف ــالضمان الإجت ةوتتحمل هيئ للجلسة،

ل رؤساء اللجان تقريرا سنويا عن نشاطاتها ـيرسكما  148،أمانة لجنة محلية للطعن المسبق

 .يلوزير المكلف بالضمان الإجتماعإلى ا

 / إختصاص اللجنة في مجال منازعات المكلفين : ج

د القرارات التي ضا المكلفون ــالتي يرفعهوبة و المسببّة ــــالمكت ونــــتبث اللجنة في الطع

 : ، و هماحالتين شائعتيناسا بــو هي تتعلق أس تتخذها مصالح هيئات الضمان الاجتماعي،

 : دج 1.000.000 مليون الغرامات على التأخير إذا كان المبلغ أقل منو/أو الزيادات 

أخير، بينما ـــات على التـــــهي الحالة التي يكون فيها الطاعن مدينا بالزيادات و/أو الغرام

ن للجنة ــــــيمك، و لاـــتحت طائلة عدم قبول الطعن شك تكون الإشتراكات الرئيسية مسددة

اعن ــف الطـــــاءا على ملـــــ%، بن 50التأخير بنسبة على غرامات الزيادات و التخفيض 

 ادةـــــإفالطعن و  ولـــــقبو بالتالي فإنّ قرار اللجنة سيكون أمام احتمالين، إمّا  149،المبرر

أخير، أو عدم قبول ـــــمن مبلغ الزيادات و/أو الغرامات على الت %50من  ءالطاعن بإعفا

و عليه ، رارهاــري لم يلزم اللجنة بتسبيب قالطعن، و في كلتا الحالتين فإنّ المشرع الجزائ

وق أو تقل نسبتها ـفإن القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق التي تف

ل المختصة، نظرا ــل بها و تطبيقها من طرف مصالح التحصيلا يمكن التكف    %50عن 

 08.150-08لمخالفتها لأحكام القانون 

الي فإنّ ــــل المشرع الجزائري، و بالتــــإنّ شرط تبرير الطاعن لطعنه لم يتم تقييده من قب

، الية تصادفهم خلال فترة نشاطهمـأغلب المكلفين يبررون طعونهم على أساس صعوبات م

الزيادات و الغرامات فإن  ل اللجنةــــفي حالة القوة القاهرة المقررة المثبتة قانونا من قبأما 

ا محددا لحالة القوة ـــــلم يحدد المشرع الجزائري تعريف إلا أنه، 151لا تفرض على التأخير

امة في القانون ـــعلى الأحكام الع اللجنة ما سيحيلمالقاهرة في قانون الضمان الاجتماعي، 

 دني.ـــــالم

 ن :ن المراقبة المعتمدين و المحلفيتقارير المراقبة المحررة من قبل أعوا

يوما من تاريخ استلام التبليغ، و يجب على  15ن في أجل ـر المراقبة قابل للطعـــــإنّ تقري

عدم صحة التقويم  ر بموجب وثائق و مستندات تثبتـــالطاعن تبرير اعتراضه على التقري
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ة غير ـإنّ اللجنف الة ثبوت ذلكـــــــون فيه، و في حـــالمقرر بموجب تقرير المراقبة المطع

، و إنما تقرر بإلغائه أو إعادة صياغته ما يتعلق بمراجعة تقرير المراقبة مختصّة قانونا في

تكليف مراقب  مراجعة التقرير محل الطعن بإحالته على مصلحة المراقبة وو قبول الطعن 

آخر معتمد و محلف لإعادة تحرير تقرير مراجعة آخذا بعين الإعتبار المعطيات و الوثائق 

  الجديدة التي دفع بها المكلف الطاعن خلال رسالة طعنه.  

 :  قانونيةجال الالآ/  د

ر اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق تحت طائلة عدم القبول رسالة موصى عليها طتخ

  15ل ــــإشعار بالإستلام أو بعريضة لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أجمع 

ون ــــل في الطعـــــتفصو  152 ،يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار المعترض عليه

برسالة  هاتبلغ قرارات، ثم ابتداءا من تاريخ استلام العريضةيوما  30المقدمة لها في أجل 

ان الإجتماعي، ــــموصى عليها مع إشعار بالإستلام، أو بواسطة عون مراقبة معتمد الضم

يوما  15، و يكون هذا الأخير قابلا للطعن في أجل 153من تاريخ صدور القرار أيام  10

 ق. ـــــن المسبــــــة للطعـــــة المؤهلــــــام اللجنة الوطنيـمن تاريخ استلام التبليغ و ذلك أم

ي ـتنظر ف خاصةن مسبق ـــطع ةرع الجزائري لجنـــــالمش أنشأ حيث ،خاصةحالة هنالك 

ب ـان الاجتماعي لطلــــالضم ةرفض هيئالطعون المقدمة من قبل المستخدمين بخصوص 

  11المؤرخ في  21-06ون رقم ـــانـــــلإمتيازات المنصوص عليها في القا الإستفادة من

ن ـل، حيث يمكـــــالتشغي ةــــــلدعم وترقي ةالمتعلق بالتدابير التشجيعي 2006ديسمبر سنه 

ن أو صدور قرار بالرفض، أيوما،  15جل أخلال  هعدم الرد على طلب ةللمستخدم في حال

دم هذا ـــيق و 154،رارـــبتداء من تاريخ تبليغ القإيام أ (08ة )جل ثمانيأيقوم تقديم طعن في 

مين أــــممثل الصندوق الوطني للتتتشكل من التي قليميا، إ ةمختص ةلائيو ةمام لجنأالطعن 

ل ــــممث ،جراءللعمال الأ ةجتماعيمينات الإأممثل الصندوق الوطني للت ،رئيسا ةعن البطال

  .للتشغيل ةالوطني ةممثل الوكالو  ،العمل ةمفتشي

مين أــــللصندوق الوطني للت ةالولائي ةعلى مستوى الوكاللجنة الطعن الولائية يكون مقرها 

اء على ــــع مرتين في الشهر بنــــتجتمو 155،ةمانتها التقنيأالذي يتولى ضمان  ةعن البطال

 ةغلبيأذ قراتها بــــائها، وتتخــعضأ ةغلبيأها، تصح اجتماعاتها بحضور ئيساستدعاء من ر

تبث  و  ،رضــــذا الغـسجل في سجل يفتح لهتعضاء الحاضرين، وتدون في محاضر، والأ

لإخطارها، و تبلغ قرارها  ةيام المواليأ ةفي الطعون خلال الثماني ةنهائي ةابتدائي ةهذه اللجن

                                                           
لسنة  11الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد المتعلق بالمنازعات في مجال  2008فبراير  23المؤرخ في  80-08ق رقم  152

 .8 م، 2008
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 .9 م، 2008
، 6200لسنة  80 يتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم و ترقية التشغيل، ج.ر العدد 2006ديسمبر  11المؤرخ في  12-06ق رقم  154
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ا ـــا و سيرهـــد تنظيمهـــحدد قواعـــلي الذي يـــنظامها الداخ نةتعد اللجكما  156،للمستخدم

ان ــــف بالضمــــر المكلـــــاتها إلى الوزيــــو تصادق عليه، و تعدّ تقريرا سنويا عن نشاط

 157اعي.ـــــالإجتم

 اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق  : الفرع الثاني

تشكيلة اللجان  2008ديسمبر  24المؤرخ في  416-08دد المرسوم التنفيذي رقم ـــلقد ح

تنشأ ضمن كل هيئة للضمان  ، إذالوطنية المؤهلة للطعن المسبق، تنظيمها و طريقة سيرها

( عن الوزير المكلف 01اعي لجنة وطنية مؤهلة للطعن المسبق تتشكل من ممثل )ـــالاجتم

( ممثلين عن مجلس إدارة هيئة للضمان الاجتماعي 03ثلاثة )، رئيسا لاجتماعيبالضمان ا

جتماعي ( عن هيئة للضمان الا02لان )ــممث، و س الإدارةــــالمعنية، يقترحهم رئيس مجل

  158المعنية يقترحهم المدير العام للهيئة المذكورة.

لوزير المكلف اوات قابلة للتجديد بقرار من ـ( سن03اء هذه اللجنة لمدة ثلاثة )ـــيعين أعض

ان أخرى ن لجـــبالضمان الاجتماعي، و هم يلزمون بالسر المهني، و لا يمكن تعيينهم ضم

د أعضاء ــدة أحــــو في حالة انقطاع عهجتماعي، الاازعات في مجال الضمان مكلفة بالمن

 دة المتبقية ــــاللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للم

 من العهدة.

، ادق عليهـــد تنظيمها و سيرها و تصــتعد اللجان الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد قواع

 ون لها اجتماعات غير عادية بناءا ــعلى استدعاء الرئيس و تكيوما بناءا  15تجتمع كل و 

( أعضائها، و تصح اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة 2/3على طلب ثلثي )

ل لا يتعدى خمسة عشر ـــــعدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان في أج

 159يوما. 15

دون في سجل تحت ـــيوقع عليها رئيس اللجنة، وت تصدر اللجان قراراتها بموجب محاضر

وت ـرقم، يؤشر عليه الرئيس، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، كما أن ص

ن ـــــتبلغ قرارات اللجان إلى المؤمو ، الرئيس هو المرجح في حالة تساوي عدد الأصوات

لام أو ـــــار بالإستــــعليها مع إشع لهم اجتماعيا والمكلفين بواسطة أماناتها برسالة موصى

ر إستلام في ــــــبواسطة أعوان المراقبة للضمان الإجتماعي للهيئة المعنية، بواسطة محض

                                                           
-06ق رقم يحدد مستوى و كيفيات منح الإمتيازات المنصوص عليها في  2007ديسمبر  05المؤرخ في  863-07رقم  م.ت 156

 .23 م، 2006لسنة  80يتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم و ترقية التشغيل، ج.ر العدد  2006ديسمبر  11المؤرخ في  21
-06ق رقم و كيفيات منح الإمتيازات المنصوص عليها في  يحدد مستوى 2007ديسمبر  05المؤرخ في  863-07رقم  م.ت 157

 .24 م، 2006لسنة  80يتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم و ترقية التشغيل، ج.ر العدد  2006ديسمبر  11المؤرخ في  21
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ذه القرارات ـــأيام اعتبارا من تاريخ القرار، و يجب أن ترسل نسخة من ه 10أجل عشرة 

 160لاه.ـــس الآجال المذكورة أعإلى المدير العام لهيئة الضمان الإجتماعي المعنية خلال نف

للجنة اتتولى هيئات الضمان الإجتماعي المنشأة ضمنها أمانة اللجان، وتضع تحت تصرف 

دره قيتقاضى أعضاء اللجان تعويضا عن الحضور ، و مقرا و الوسائل الضرورية لسيرها

دج  2000الي ــــض الإجمــــاوز مبلغ التعويــدج عن كل ملف معالج، دون أن يتج 100

مصاريف  ات، إضافة إلىــوتتحمل هيئه الضمان الإجتماعي المعنية هذه التعويض للجلسة،

اطاتها إلى يرسل رؤساء اللجان تقريرا سنويا عن نش، كما أمانة لجنة وطنية للطعن المسبق

المسببّة التي  ون المكتوبة وـــــتبث اللجنة في الطعالاجتماعي؛ و لوزير المكلف بالضمان ا

 رفعها المكلفون ضد :ي

 قرارات اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق :

ع ــــق في جميــــــن المسبــــق درجة ثانية للطعـتعتبر اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسب

  161ادرة عن اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق.ــــــات على القرارات الصـــالإعتراض

وق ــــــــــاوي أو يفـــغ يسـبلأخير إذا كان المــــات على التــــــرامـــــالغادات و/أو ــــالزي

 دج : 1.000.000  مليون

ون ــــتنظر اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق بصفة ابتدائية و نهائية في الحالة التي يك

ون  ـتفوق مبلغ ملي فيها الطاعن مدينا بالزيادات و/أو الغرامات على التأخير التي تساوي أو

ول ـــــــبينما تكون الإشتراكات الرئيسية مسددة تحت طائلة عدم قب 162دج، 1 000 000

 الطعن شكلا.

على ملف  اءاــــــ%، بن 50يمكن للجنة تخفيض الزيادات و الغرامات على التأخير بنسبة 

اهرة ـوة القــــــالقالطاعن المبرر، و لا تفرض الزيادات و الغرامات على التأخير في حالة 

نة الوطنية المؤهلة تجدر الإشارة إلى أنّ أمانة اللج، و المقررة المثبتة قانونا من قبل اللجنة

ه ــــم رأيـــــقدياعي بتـــــمــللطعن المسبق تطالب مدير الوكالة المعنية لهيئة الضمان الاجت

 بخصوص طعن المكلف بعد عرض مفصل لمعطيات ملفه.

رد هذه ــدم لا يستــــــل اللجنة الوطنية في الطعن أمامها بالإيجاب فإن المستخفي حالة فص

ال ـو الإشك 163المبالغ مباشرة، بل يتم خصمها من قيمة الإشتراكات اللاحقة التي سيدفعها؛

                                                           
 الضمان مجال في هلةالمؤ المسبق للطعن الوطنية اللجان تشكيلة يحدد 2008 ديسمبر 24 في المؤرخ 416-08 رقم م.ت 160

 .7 مسيره،  و تنظيمها و الاجتماعي
 .285صالمرجع السابق، سماتي الطيب، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي،  161
لسنة  11المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ق رقم  162

 .12 م، 2008
، د الهدى للطباعة و النشر و 1الجديد، ط قسماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء  163

 .98، ص2009الجزائر،  -التوزيع، عين مليلة 
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يطرح بالنسبة لأرباب العمل المتوقفين عن النشاط، فهم لا يقدمون أية تصريحات مستقبلا، 

 المبالغ التي دفعوها قبل الطعن. فكيف لهم استرداد

ا ـتخطر اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق تحت طائلة عدم القبول رسالة موصى عليه

 15ل ـــــمع إشعار بالإستلام أو بعريضة لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إيداع في أج

رض ــــالمعتاللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار 

يوما من تاريخ إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق إذا  60، أو في غضون عليه.

لام، ـــــار بالإستـــــبرسالة موصى عليها مع إشع هاتبلغ قرارات؛ و لم يتلقى الطاعن أي ردّ 

، 164أيام من تاريخ صدور القرار 10ماعي، أو بواسطة عون مراقبة معتمد الضمان الإجت

اريخ ـــــــــيوما من ت 30في أجل أمام المحكمة المختصة و يكون هذا الأخير قابلا للطعن 

ن ـــــيوما من تاريخ إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطع 60، أو في غضون استلام التبليغ

 المسبق إذا لم يتلقى الطاعن أي ردّ.

ات ــالمتعلق بالمنازع 1983جويلية  02المؤرخ في  15-83رقم  الملغىمقارنة بالقانون 

ون رقم ــــانـــــــالجزائري من خلال الق لقد أحدث المشرع في مجال الضمان الاجتماعي،

 ة :ـــــلات التاليــما يخص لجان الطعن التعدي في 2008فبراير  23المؤرخ في  08-08

ان ــق الضمــــجعل صنادي، المؤهلة المسبق المحليةتعيين طبيب على مستوى لجنة الطعن 

رين ــــتخفيض آجال الطعن من شه، (02ممثلة في اللجنة عن طريق ممثلين ) الإجتماعي

ل ــــــ( بالنسبة لأصحاب العم01ما يخص المؤمن لهم اجتماعيا و شهر ) يوما في 15إلى 

ان ــــــهيئة الضمعون ضد قرارات ليس للط، ابتداءا من تاريخ استلام القرار المطعون فيه

ة ـــــتنفيذ قرارات لجان الطعن المسبق يكون دون مصادقة من هيئ، الاجتماعي أثر موقف

 165الضمان الاجتماعي.

 

 

 

 ةالقضائي تسوية: ال الثالثالمطلب 

ذه ــــوذلك لما تتطلبه ه ةالودي ةاعي هو التسويـــان الاجتمـصل في مجال الضمإذا كان الأ

 نه إجراءات التقاضي بمختلف درجاته، فإاديا لطول ــــالفصل فيها تف ةالمنازعات من سرع

و أ ةالمحلي تينراف النزاع من خلال اللجنـــــطأل يرضي ـــــلى حإعدم التوصل  ةالـفي ح
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 .14 م، 2008
 .101، صالمرجع السابقالجديد،  قسماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء  165
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لى القضاء إن الطريق الوحيد لحل النزاع هو اللجوء إف ،للطعن المسبق تينالمؤهل ةــالوطني

 166 الطرف المتضرر.من قبل 

 ع القضايا ذات في جميبالنظر  ةالمدني ةهو اختصاص المحكم ةالعام ةاعدــــــانت القـــذا كإ

  قانونا،  ةمقررستثناءات الات الضمان الاجتماعي هي من الإــــازعـــــن منإالطابع المدني ف

جراءات إ و ةلتشكيل هـــخضعأاعي الذي ــــــها المشرع الجزائري بالقسم الاجتمحيث خصّ 

       ةالــــال الضمان الاجتماعي تخضع حسب الحـــــــن بعض المنازعات في مجألا إ؛ ةخاص

و القضاء أ، القضاء المدنيأو اء الإستعجالي، ــــأو القضداري، اء الإــلى اختصاص القضإ

 زائي.ـــــالج

لالفرع   جتماعيالقضاء الإإختصاص :  الأو 

أحدهما بصفة إحتياطية  اعدين من العمال منتخبينــــالمحكمة الاجتماعية من مسل ـــــتتشك

بع التداول ا بصفة إحتياطية، و يعتبر منح الطاـو مساعدين من المستخدمين متنخبين أحدهم

 1972إلى سنة  1962ان ساريا من سنة ــــلصوت المساعدين رجوعا الى النظام الذي ك

 ولي بالإستشاري. تاريخ استبدال الصوت التدا

التساوي يرجح  ةوفي حال ،واتــــــــقاض، و تصدر أحكامها بأغلبية الأص ةيرأس المحكم

حتياطيين و الإأليين ــصن الأــــو الجزئي للمساعديأالغياب الكلي  ةصوت الرئيس وفي حال

 ةالمنعقد ةـــــات المحكمـــجلس ةكما تكون صحيح ةيعينهم رئيس المحكم ةيعوضون بقضا

  من اجتهاد  و، لــــــاب العمــــــربأمساعد واحد يمثل العمال ومساعد واحد يمثل  ةبعضوي

    اء عنها تحت ــــــستغنوز الإــــــمن النظام العام ولا يج ةالقانوني ةالتشكيل أنّ  العليا ةالمحكم

 167بطلان الحكم. ةطائل

ة دون غيره،  ــالقسم الاجتماعي للمحكمتعتبر منازعات الضمان الاجتماعي من إختصاص 

صّ ــــــو قد خ، ون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قان 500و ذلك بموجب أحكام المادة 

ة ــــالمشرع الجزائري بتشكيلة خاصّة لا تتوفرّ في الأقسام الأخرى، فهو يتشكل تحت طائل

                                                           
 .104ص، المرجع السابقالجديد،  قسماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء  166
 .49، صالمرجع السابقي، الاجتماعخليفي عبد الرحمن، الوجيز في منازعات العمل و الضمان  167
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  ر ــــــ للنقابة العمالية و الآخالبطلان من قاض رئيسا، و مساعدين اجتماعيين، أحدها ممثلا

 اة.  ــــلاهما تعويضهما بقضـــعن نقابة أرباب العمل، و يمكن في حالة أحد المساعدين أو ك

   اختصاصها موطن  ةرـــــــالتي يقع في دائ ةات القضائيــــقليمي للجهختصاص الإول الإؤي

جتماعي دائما يكون في مجال الضمان الإ ةات العامـــــن المنازعأوطالما 168المدعى عليه،

فع الدعوى المؤمن له اجتماعيا اان رـواء كـــــس ،عليه عىصندوق الضمان الاجتماعي مد

لمقر المجلس هي  ةاعيـجتمالإ ةــــــــحيان المحكمغلب الأأننا نجد في إف 169عمل،الو رب أ

ان ــــال الضمــــــالمكلف في مجل ــــمن قب ةالمرفوع ىقليميا بالنظر في الدعوإ ةالمختص

 .ضدّ أحد صناديق الضمان الإجتماعي الاجتماعي

ذلك ما  الات أن تكون الطرف المدعي،ــلكنّ يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي في بعض الح

كمة وى، و عليه سيؤول الإختصاص إلى محــسنتطرق إليه لاحقا في دراسة موضوع الدع

 موطن المكلفّ المدعى عليه. 

مام القسم ألقبول الدعوى  ةرى خاصــــخأو ةامــــــلقد وضع المشرع الجزائري شروطا ع

  ةجراءات المدنيحكام قانون الإأب ـالمنصوص عليها بموجالعامة الشروط  الاجتماعي، أما

في كل من المدعي والمدعى عليه،  ةيمكن حصرها في توفر الصفة والمصلحف، ةداريالإ و

جراءات من قانون الإ 13 ةحكام المادأيثار تلقائيا من قبل القاضي، عملا بحدهما أو انعدام 

ان ـــالضم ةــــضد هيئ ةائيـــــف برفع دعواه القضذا قام المكلّ ، إلاــ؛ فمثةداريالإ و ةالمدني

   للتقاضي،  ةقانوني ةصف ىاعي لا تتوفر علـجتمان الإــــالضم ةن هيئأا بــــجتماعي، علمالإ

ولى من المرسوم الأ ةفي الماد ةورـــــاعي المذكــــجتمتتوفر في صناديق الضمان الإنما إو

ضة لعدم واه معرّ ــــ، و عليه فإنّ دع1992جانفي  04المؤرخ في  07-92رقم  التنفيذي 

جراءات انون الإـــــمن ق 67ة حكام المادكانت عليها الدعوى طبقا لأ ةمرحل ةيأالقبول في 

 170،وعـــــلو بعد تقديم دفوع في الموض ، ويثار هذا الدفع بعدم القبول وةداريالإ و ةالمدني

ة ــــع، موقّ ةوبـــمكت ةــون العريضـــن تكأك بــــجراءاتها، وذلإو ةحترام شكليات العريضإ
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و محاميه، بعدد من النسخ أو وكيله أالمدعي  لـــــقبالضبط من  ةمانأب ةو مؤرخة، ومودع

  171طراف.يساوي عدد الأ

التي ترفع  ةالقضائي ةالجه المتمثلة فيالبيانات  ىوـــافتتاح الدع ةن تتضمن عريضأ، أيضا

ن لم إف ،موطن المدعى عليهو لقب  و سمإ ،هــــوموطن يسم و لقب المدعإ ،مامها الدعوىأ

الشخص المعنوي  ةطبيعو  ةالى تسمي ةارـــــشالإ ،خر موطن لهآوم فــــيكن له موطن معل

عرض موجز للوقائع والطلبات  ،تفاقيو الإأانوني ـــممثله الق ةــــوصف الاجتماعي،ومقره 

لى المستندات والوثائق إاء ـــقتضعند الإ ةارــــــشالإ، سس عليها الدعوىؤوالوسائل التي ت

القضية  تبيان رقمقيد الدعوى القضائية لدى أمانة ضبط المحكمة، مع  172،للدعوى ةالمؤيد

اح الدعوى عن طريق ـــالقيام بإجراءات التبليغ الرسمي لعريضة افتت، و تاريخ الجلسة  و 

 ل قبل موعد أول جلسة.ـــيوما على الأق 20محضر قضائي إلى أطراف الدعوى في أجل 

رع الجزائري قد قيدّ الدعوى ــإضافة إلى الشروط العامة لرفع الدعوى القضائية، فإنّ المش

  و ذلك في حالة ما إذا  اصة،ــــالقضائية في مجال منازعات الضمان الاجتماعي بشروط خ

د المقرر ــــاء القيـــــإستيفنلخصها في  ي في الدعوى القضائية، ودعما كان المكلف هو الم

ة المؤهلة ــقانونا والمتعلق باحترام إجراءات الطعن المسبق، وهو الطعن أمام اللجنة المحلي

ري من ـعن المسبق و/أو اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، فقد قيدّ المشرع الجزائللط

ق ـــــالمتعل 2008فبراير  23المؤرخ في  08-08من القانون رقم  15خلال نص المادة 

ن في ـبالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، حق اللجوء للقضاء وربطه حصرا بالطع

 ن ـــت عـــالمؤهلة للطعن المسبق، سواءا أصدرت قرارها ام امتنعقرارات اللجنة الوطنية 

ول، ــــدم القبــالرّد؛ وغياب إجراءات الطعن من النظام العام، يعرّض الدعوى القضائية لع

راءات المدنية ـــــون الإجانـــــمن ق 69هو دفع يثيره القاضي تلقائيا عملا بأحكام المادة  و

اعي يحدد آجالا ــــان الإجتمـــــال الطعن القضائي، إن تشريع الضمإحترام آج، و الإدارية

قانونية لرفع الدعوى القضائية أمام القسم الإجتماعي لدى المحكمة، وقد حّددت بمدة ثلاثين 
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ه، ــــرض عليــيوما من استلام تبليغ قرار اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق المعت 30

در اللجنة ــــلام العريضة إذا لم تصـــــا ابتداءا من تاريخ استيوم 60أو في غضون ستين 

ئة الضمان الاجتماعي ة الإفتتاحية بنسخة من قرار هيـــوجوب إرفاق العريض 173،قرارها

ؤهلة للطعن ـــة المـــة الوطنيــــرار اللجنـــــافة إلى نسخة من قـــإض 174،ون فيهـــــالمطع

 دم ردّ اللجنة.ــــرسالة الطعن و وصل استلامها في حالة ع المسبق و تبليغه، أو نسخة عن

 ةتماعي بمناسبات التي تقوم بين المكلفين هيئات الضمان الإجــــــا أن موضوع الخلافـــبم

خلافات  ان الإجتماعي يتعدد، يصعب حصره، إلا أن هنالكـــــتطبيق تشريع وتنظيم الضم

 اط التالية :ـــــالإجتماعي، وهي التي سنلخصها في النقاء ـــــرح على القضـــــكثيرا ما تط

في  اــــطعنلف رها المكــــيثيات التي ــــوهي الخلافمنازعات الطعن في العقوبات المالية، 

ن الإجتماعي من قبل هيئة الضما يهة علــــأخير المفروضـالزيادات و/أو الغرامات على الت

نا التطرق إليها ق لـسب ال الضمان الإجتماعي، و التيـــــاته في مجــــجرّاء مخالفته لاتزام

هو نفي الية، ـــــوبات المـــو من الدفوع التي يثيرها المكلفون طعنا في هذه العق، بالتفصيل

ال ـــــي الآجفات الرئيسية ــــــــتسديد الإشتراكب مشروعية تطبيق هذه العقوبات، كالإدعاء

ك بواسطة وثائق ات ذلــــون إثبـــالتصريحات في الآجال القانونية، ويكالقانونية، او إيداع 

 يد او الإيداع.ات تاريخ التسدــــالضمان الإجتماعي المعنية مع إثب ةتحمل ختم وتأشيرة هيئ

ف طعنا في ـــا المكلــــوهي كل الخلافات التي يثيره، منازعات الطعن في تقارير المراقبة

اط التي شملها، ــــرات النشــــو فتأ، ةر المراقبـالمجرى بموجب تقريعمليه حساب التقويم 

جور المعتمد من قبل المراقب و مبلغ الأأراقب، ــمعاينتهم من قبل الم تو العمال الذين تمأ

ام بالطعن في إجراءات المراقبة من حيث ـــــالمكلف القيكما أنه بإمكان ، جراء التقويمإفي 

راقب غير محلف، أو قيام عون المراقبة ــالمراقبة المحرر من قبل معدم مشروعيه تقرير 

د أصوله أو أحد فروعه أو أحد أقاربه ــــمراقبة لدى مؤسسة يكون فيها زوجه أو أح ةبمهم

رام المراقب لدائرة اختصاصه ـــــأو عدم احت175،إلى الدرجة الثالثة معنيا مباشرة بالمراقبة
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طعن في شكليات تقرير المراقبة، كأن يكون تقرير المراقبة يمكن للمكلف الو  176،الإقليمي

ت و مكان الزيارة، أو هوية ـغير موقع من قبل المراقب، أو خلوّ التقرير من تاريخ و توقي

  ، راقبة على شطب أو فراغاتـــقرير المالعمال الذين تم معاينتهم بمكان العمل، أو احتواء ت

 ةات من قبل المراقب، وفي حالــالمخالف ةطعن في معاينقد يشمل هذا النوع من النزاع ال و

تقرير  الـــبإبط م القاضيــــن الحكإبصحة ادعاءات المكلف، ف ةجتماعيالإ ةاقتناع المحكم

المكلف،  دّ ــــــض تهامباشر ةفي حال ةلدعوى العموميللى وضع حد إسيؤدي حتما  ةالمراقب

 تابعة للدعوى المدنية.صبحت الدعوى العمومية أوبالتالي فقد 

 ةاشرها هيئـــتب ةقضائي ةابعــاو التي ستقدم للمستفيدين، وهي مت ةداءات المقدمتعويض الأ

دم ــاو التي ستق ةــــــداءات المقدملتعويض الأ ةجتماعي ضد الهيئات المستخدمالضمان الإ

ر ـتاريخ حدوث الخطو لذوي حقوقهم، عندما لا يكون المستخدم عند أاجتماعيا  مللمؤمن له

ه ـلعمال ةجتماعي المستحقداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الإو تاريخ تقديم الأأ

ن ـالمؤم ةجتماعيخطار الإو يقصد بتاريخ حدوث الخطر، تاريخ تحقق أحد الأ177،المعنيين

، 1983جويلية  02المؤرخ في  11-83الاجتماعي ان ـــون الضمـــانـــــعليها بموجب ق

رض، الامومة، العجز، الوفاة، و حوادث ـــمينات الإجتماعية، كالمأالمذكورة في باب الت و

 العمل والامراض المهنية.

ق القضاء بدفع التعويض عن الأضرار ـــيمكن لهيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طري

يتعين على  و قد نصّ المشرع الجزائري على أنه178،المترتبة على عدم تسديد الإشتراكات

هيئة الضمان الاجتماعي تقديم الأداءات للمؤمن له اجتماعيا الذي يستوفي الشروط المنشئة 

دمين الذين لا يوفون ـــة من المستخـــــللحقوق، ثمّ استرداد تعويض مبلغ الأداءات المدفوع

  179بالتزاماتهم.
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العمل،  ل ضد ربــــــمنازعات علاقات العمل الفردية، و هي دعوى قضائية يرفعها العام

الاجتماعي  طالبا إثبات علاقة العمل و إلزام رب العمل بتسوية وضعيته تجاه هيئة الضمان

ل عن ـــبل العامقالقيام بالتصريح بالأجر الحقيقي المتقاضى من إلزامه بللفترة المثبتة و/أو 

 تالاـــــــحو هي أو إلزامه بالتصريح بحادث عمل تعرض له العامل، فترة العمل المثبتة، 

، ةــــلخصوملعمال الأجراء مدخلا في ايكون فيها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ل

ع ــــ يخضلااعي، و ــــان الاجتمـــــو هذا النوع من الدعاوى لا يعتبر من منازعات الضم

ات بين هيئة ـــــالة قد ينجم عنها نزاعــــــللإجراءات التي سبق تفصيلها أعلاه، إنما هي ح

بوت وقائع احية الجزائية في حالة ثـالضمان الاجتماعي و رب العمل المكلف، سواء من الن

هيئة الضمان  اعيا أداءات منـمجرمة، أو من الناحية المدنية في حالة تلقي المؤمن له اجتم

 الاجتماعي.

عية للعمال الأجراء في ات الاجتماــللإشارة، فإنّ الغاية من إدخال الصندوق الوطني للتأمين

اعي كوسيلة إثبات، ـان الاجتمــــهيئة الضمالخصومة ليس فقط لتقديم إشهادات رسمية من 

اعية، فلقد ـــة الاجتمـــإنما أيضا ليتمكن المدعي العامل من تنفيذ الحكم الصادر عن المحكم

اح ـــراء السمــالأجرفضت المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال 

ع إشتراكات ـــبتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تلزم رب العمل بالتصريح بعامل أو بدف

ة ــالضمان الاجتماعي إذا لم يكن الصندوق طرفا في الخصومة، بحجة أنّ الأحكام القضائي

جة معتبرة، مما أدى رار أثار ضــــقة، و لا شكّ أنّ هذا الــــزم إلا أطراف الخصومـــلا تل

المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى إصدار تعليمة ب

ام القضائية الممهورة بالصيغة ــــتسمح فيها بتنفيذ الأحك 2019فبراير  05 جديدة بتاريخ 

ح بالعامل أو دفع م التصريـــأن يذكر في منطوق الحكمتمثلة في التنفيذية بتوافر الشروط ال

رف ــــا من طــــب تسوية الوضعية مقدمـــأن يكون طل، و الضمان الاجتماعي إشتراكات 

ة، مع التسديد الكلي للدين، أو الإعتراف ـجميع التصاريح الشهرية و السنوي  المستخدم مع 

 180ن.ــــبالدي

                                                           
 .2019فبراير  05، م ع لـ ص.و.ت.إلدى  م.ت.م، 121/2019م.ت.م/د.م/رقم  ت.ذ.م : 180
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 القضاء الإداريإختصاص  الفرع الثاني :

 2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08انون رقم ــمن الق 16ادة ــــام المــــلقد نصت أحك

لقضائية ااص الجهات ــاعي على اختصــــان الإجتمــــالمتعلق بالمنازعات في مجال الضم

ومية بصفتها ــــات والإدارات العمـــأ بين المؤسسـالإدارية في البث في الخلافات التي تنش

 الإجتماعي. و بين هيئات الضمان  هيئات مستخدمة 

اص القضاء الإداري ـار العضوي لتحديد اختصــــفالمشرع في هذه المادة يعتمد على المعي

ومية وبين هيئات ـــــللفصل في بعض المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات والإدارات العم

اء الإداري ــالضمان الإجتماعي بمختلف أنواعها، إذ أن هذه المادة تمنح الإختصاص للقض

اشيا مع ما ــكلما كان أحد أطراف المنازعة شخصا من الأشخاص المعنوية العامة وذلك تم

 181ة.ــــة و الإداريــــراءات المدنيـــــون الإجــــانــــمن ق 800ادة ــــص المـــاء في نــج

  ه المؤسسات ظ، أنّ المشرع الجزائري لم يشترط توفر الصبغة الإدارية في هذــلكنّ الملاح

الإجراءات  من قانون 800ومية، الشيء الذي قد يتناقض و أحكام المادة ــالإدارات العم و

 المدنية و الإدارية. 

عن طريق  ون المقدمة ضدّ إجراء التحصيلـر في الطعــــاء الإداري بالنظــــيختص القض

فبراير  23 المؤرخ في 08-08انون رقم ــــمن الق 50الجدول، و ذلك طبقا لأحكام المادة 

لوالي على اعي، ذلك أن تأشيرة اــــان الاجتمــالمتعلق بالمنازعات في مجال الضم 2008

و يكون هذا الطعن القضائي  –كما سبق تفصيله  –رر الإداري ــالجدول يعطيه صبغة المق

 يوما ابتداءا من تاريخ استلام التبليغ. 30في أجل 

 

من قانون  38و  37 دتيناـا للمــــالإدارية يتحدد طبقم ـــاكـــإن الإختصاص الإقليمي للمح

رة اختصاص موطن المدعى ـان على دائـــو اللتّين تنص 182الإجراءات المدنية و الإدارية،

 تعددهم. ةالــــــــد المدعى عليهم في حـــــن أحـــــــاص موطـــــرة اختصــــــعليه، أو دائ

                                                           
 .115ص، المرجع السابقالجديد،  قسماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء  181
 م، 2008لسنة  21العدد  يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08ق رقم  182

803. 
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   ء لا يكون إلا طرفا اعية للعمال الأجراــات الاجتمــــللتأميندوق الوطني ـــــنّ الصنإعمليا، 

 ستخدمة.مومية بصفتها هيئات ــــمدعى عليه في النزاعات ضدّ المؤسسات والإدارات العم

وى أمام ـــابقاتها في الدعـــالتي لا تختلف عن س -ناهيك عن الشروط العامة لرفع الدعوى 

اء ــــام القضـــــوى أمــع الجزائري شروطا لقبول الدعالمشر أضافلقد  - القضاء العادي

ون الإجراءات ـانــــمن ق 815بموجب محام طبقا للمادة  الإجباري التمثيل ، أهمهاالإداري

ة، ـــإلا فيما يخص الدولو الذي يترتب عن مخالفته عدم قبول الدعوى، المدنية و الإدارية، 

 183ة.ــــــة الإداريـــــــومية ذات الصبغـــــــات العمــــــــة، و المؤسســـــة، البلديــــالولاي

داري، إأنّ صناديق الضمان الاجتماعي ليست مؤسسات عمومية ذات طابع هو المعلوم  إنّ 

 01-88من القانون رقم  49مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص طبقا للمادة ا هي ـــو إنم

ومية ـــلعمات اــانون التوجيهي للمؤسســن القــــــالمتضم 1988جانفي  12ؤرخ في ـــالم

ات القضائية و بالتالي فهي تخضع للتمثيل الإجباري بموجب محام أمام الجه ادية،ـــالاقتص

 الإدارية. 

وى القضائية، فإنّ المشرع الجزائري قد قيدّ الدعوى ــإضافة إلى الشروط العامة لرفع الدع

جتماعي بشروط خاصة، و ذلك في حالة ما إذا ما القضائية في مجال منازعات الضمان الا

إستيفاء القيد المقرر قانونا  وى القضائية، و نلخصها فيــــفي الدعي دعكان المكلف هو الم

إحترام ، و قد سبق تفصيله في الفرع السابقق، ـن المسبـــوالمتعلق باحترام إجراءات الطع

رار اللجنة ـــــغ قــــيوما من استلام تبلي 30آجال الطعن القضائي، وقد حّددت بمدة ثلاثين 

ن ـيوما ابتداءا م 60الوطنية المؤهلة للطعن المسبق المعترض عليه، أو في غضون ستين 

احية ـوجوب إرفاق العريضة الإفتت 184،تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها

رار ــــــة إلى نسخة من قإضاف185بنسخة من قرار هيئة الضمان الاجتماعي المطعون فيه، 

ل ـــالة الطعن و وصــــق و تبليغه، أو نسخة عن رســـاللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسب

الة الطعن في إجراء التحصيل عن طريق ـــا في حـــــأمّ ، استلامها في حالة عدم ردّ اللجنة

                                                           
 م، 2008لسنة  21يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر العدد  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08ق رقم  183

827. 
 .123صالمرجع السابق، سماتي الطيب، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري،  184
 .292صالمرجع السابق، سماتي الطيب، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي،  185
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من  50 بأحكام المادة لام التبليغ عملاــمن تاريخ إست يوما 30الجدول، فيجب احترام أجل 

ات في مجال ـازعـــــق بالمنـــــالمتعل 2008فبراير  23المؤرخ في  08-08القانون رقم 

  الضمان الاجتماعي.

 اء الإداري في نوعين رئيسيين :ـــام القضـــــيمكننا حصر مواضيع الدعاوى التي ترفع أم

لا : ة مستخدمة ـــومية بصفتها هيئــــالخلافات التي تنشأ بين المؤسسات و الإدارات العم أو 

ان ــــو بين هيئات الضمان الاجتماعي، و هي خلافات بمناسبة تطبيق تشريع وتنظيم الضم

الة ــــفي حالية، ــــــوبات المـمنازعات الطعن في العق تتمثل عموما فيالإجتماعي، والتي 

بالنسبة  ارير المراقبةـــــن في تقــــمنازعات الطع، و ات الطابع غير الإداريالمؤسسات ذ

ات التي يثيرها المكلف طعنا في ـــــل الخلافـ، وهي كللمؤسسات ذات الطابع غير الإداري

اينتهم من قبل ــال الذين تمت معــــــالتقويم المجرى، أو فترات النشاط التي شملها، أو العم

ان ــــكما أنه بإمك، ويمـــــمبلغ الأجور المعتمد من قبل المراقب في إجراء التق المراقب، أو

رامها في تحرير ـــو كذا الشكليات الواجب احتالمكلف القيام بالطعن في إجراءات المراقبة 

 .تقرير المراقبة 

رام ــــو يشمل أساسا الدفع بعدم احتالطعن في إجراء التحصيل عن طريق الجدول،  ثانيا :

ري، ـــالإجراءات الشكلية، و المتمثلة في احترام إجراء الإعذار قبل مباشرة التحصيل الجب

 08-08ون رقم ــانـــمن الق 46يوما من تاريخ تبليغ الإعذار طبقا للمادة  30إحترام أجل 

اعي لقيام ــتمــان الاجـالمتعلق بالمنازعات في مجال الضم 2008فبراير  23المؤرخ في 

ذي رقم ــــوم التنفيـــــدول في المرســـإحترام النموذج المحدد للجلمدين بتسوية وضعيته، ا

رام الأحكام ـإحتر الوالي، ــأشيــــتل أيام 08أجل  ،2009ماي  02المؤرخ في  09-174

  ح الضرائب. ــالمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية لتبليغ الجدول من قبل مصال

 القضاء الإستعجاليإختصاص  الثالث :الفرع 

 رها في ما يلي :صقاض القسم الإستعجالي، يمكن ح توجد حالات يطرح فيها النزاع أمام

واه ــــع فيها المكلف دعــــحالة طلب رفع اليد عن معارضة على الحساب : وهي حالة يرف

مّ ـذي تــو البنكي الالقضائية ملتمسا إبطال إجراء المعارضة على حسابه الجاري البريدي أ

 08-08انون رقم ــمن الق 57توقيعه من قبل هيئة الضمان الاجتماعي عملا بأحكام المادة 

ان الاجتماعي، و ذلك ـالمتعلق بالمنازعات في مجال الضم 2008فبراير  23المؤرخ في 
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انون ــــام قــــع لأحكـــــباعتبار أن المعارضة نوع من أنواع الحجوز التحفظية التي تخض

 الإجراءات المدنية و الإدارية.

اه ــــيته تجمن الدفوع التي يثيرها المدعي في هذا النوع من الدعاوى : قيامه بتسوية وضع

اتباعها  بــالضمان الاجتماعي، أو عدم احترام هيئة الضمان الاجتماعي للإجراءات الواج

انونية ـــال القتثبيت المعارضة في الآجلتوقيع المعارضة كعدم تقديم السند التنفيذي أو عدم 

ق ــــالمتعل 2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08من القانون رقم  60طبقا لأحكام المادة 

 بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

ة ـــالجه امـــمل المكلف أـــيتمّ الطعن في إجراء الملاحقة من قبحالة الطعن في الملاحقة : 

حقة عملا ر على الملاــأشرت عليها، و بما أنّ رئيس المحكمة هو الذي يؤش القضائية التي

ق ــــالمتعل 2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08ون رقم ـــانـــــمن الق 52بأحكام المادة 

واه أمام ـلف يرفع دعنّ المكاعي، فإـــــان الاجتمـــــال الضمـــــــات في مجــــازعـــــبالمن

 جالي.الإستع القسم

ا في التشريع الفرنسي، فإنه في حالات الإستعجال، يمكن لرئيس محكمة قضايا الضمان ـأم

اعي  في حدود اختصاص المحكمة، أن يأمر استعجاليا  باتخاذ كل التدابير التي لا ـــالاجتم

 186ل أي اعتراض جدّي.ــــتكون مح

 القضاء المدنيإختصاص الفرع الرابع : 

عويض ما الضمان الاجتماعي إلى رفع دعاوى أمام القضاء المدني بهدف تق ـــتلجأ صنادي

الات لحقها من ضرر، و ذلك حسب الحالة، و يمكن حصر هذا النوع من النزاعات في الح

 ة :ــــاليــــالت

  : و المستخدمين الطعن ضد  الغيرأ / 

                                                           
186 Haïba Ouaissi, Contentieux général de la sécurité sociale et de la mutualité sociale 

agricole, JurisClasseur Procédure Civile, Mai 2009, P18. 
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المتسبب في الضرر الذي  إجتماعي الرجوع ضد مرتكب الخطالضمان الإ ةيجب على هيئ

يتم ذلك طبقا و  187،ةداءات المقدمد تعويض مبلغ الأـــلحق بالمؤمن له اجتماعيا وذلك قص

و أو المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور أحكام القانون العام، بالرجوع على الغير لأ

ق بالمؤمن له اجتماعيا، لتعويض المبالغ التي ـــــر الذي لحضرتابعه في ال إو خطأالعمدي 

 188خير.ن تدفعها لهذا الأأو التي عليها أدفعتها 

 2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08ون رقم ـــانــــرع الجزائري في القـــط المشـلم يع

المذكورة  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي تعريفات دقيقة لمعنى الأخطاء

 02 المؤرخ في 15-83ن كان قد عرّف سابقا في القانون الملغى رقم ــــلاه، في حيـــــأع

حظ ، الخطأ غير المعذور من خلال وضع شروط تمكن من تحديده، و الملا1983جويلية 

الغير  دد المواد الخاصة بموضوع الطعون ضدـــعموما هو أنّ المشرع الجزائري قلصّ ع

مواد في  09انونية في القانون الملغى إلى تسع ــمادة ق 14و المستخدمين من أربعة عشر 

 .القانون الجديد

بين حالتين  نميزّ د الغير و المستخدمين يجعلناــإنّ استقراء النصوص المتعلقة بالطعون ض

 من الطعن من قبل هيئة الضمان الاجتماعي :

 حالة الطعن ضد  الغيرأولا : 

الاجتماعي ضد كل شخص طبيعي أو اعتباري، هي دعوى قضائية تباشرها هيئة الضمان 

هو فالغير،  ، أمااعيا، و ترتب عنه تقديم أداءاتـــــتسببّ بخطئه في ضرر للمؤمن له اجتم

 ةإلا أنهّ في حال 189،ةــــــاملين بنفس المؤسســـأي شخص غير المستخدم أو أحد تابعيه الع

 190ة من الغير.ــــن بالمؤسســـتابعيه العامليد ـــــدم أو أحــــــحادث المسار، يعتبر المستخ

                                                           
لسنة  11المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد بالمتعلق  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ق رقم  187

 .69 م، 2008
لسنة  11المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ق رقم  188

 .71و  70، المادذتان 2008
189 Cahier de la sécurité sociale, la préparation et la prévention des accidents de travail, 

service information de la DG de la cnas, Editions Populaires de l’Armée, Alger, 
Novembre 1978, P90. 

190 Cahier de la sécurité sociale, ouvrage précédent, P90. 
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ي تنص على من القانون المدني الت 124ام المادة ـــس هذه الدعوى القضائية على أحكتؤسّ 

ن سببا في ص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كاــأنّ كل فعل أياّ كان، يرتكبه الشخ

رع الجزائري ، فقد ألزم المشالمدنيةالمسؤولية د ـواعـــــقو على أساس ، حدوثه بالتعويض

وادث المرور ــــار حــــض الممنوح في إطــــاع من مبلغ التعويـــــشركات التأمين بالإقتط

وقه من ــحق الجسمانية، مبلغ الأداءات المستحقة للضحية بصفته مؤمنا له اجتماعيا أو ذوي

ؤرخ ـالم 08-08القانون رقم من  77طرف هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المادة 

    اعي.ـــــلاجتمان اـــــال الضمـــــات في مجــــازعــــق بالمنـالمتعل 2008فبراير  23في 

لا ترفع الدعوى  ، فإنّ هيئة الضمان الاجتماعيزائيـــع جــــأمّا إذا كان خطأ الغير ذا طاب

ى لك لكون الدعوبإدانة المتهم، و ذدور حكم نهائي ـــالقضائية أمام القسم المدني إلا بعد ص

لشكوى أو عن ذا الإطار فإنّ تنازل الضحية عن اــالمدنية تابعة للدعوى العمومية، و في ه

لاجتماعي عملا ال من الأحوال هيئة الضمان اـــحقه في إبداء طلباته المدنية لا يلزم بأي ح

المتعلق  2008فبراير  23خ في ؤرـــــالم 08-08ون رقم ــانـــــمن الق 76بأحكام المادة 

 اعي.ــــان الاجتمــــبالمنازعات في مجال الضم

 حالة الطعن ضد  المستخدم ثانيا :

لحاق إد المستخدم المكلف الذي تسبب في ـهي دعوى تباشرها هيئة الضمان الاجتماعي ض

ابه خطأ غير ــواءا كان بارتكــــــتماعيا، و ترتب عنه تقديم أداءات، سضرر للمؤمن له اج

 معذور، أو خطأ عمديا، أو بسبب خطإ تابعه.

 08-08رع الجزائري في القانون رقم ــــه المشـــــلم يعرف خطأ المستخدم غير المعذور :

ات في مجال الضمان الاجتماعي، إلا أنّ ـالمتعلق بالمنازع 2008فبراير  23المؤرخ في 

روطا ـــــقد وضعت ش انــــك 1983ة جويلي 02ؤرخ في الم 15-83القانون الملغى رقم 

خطأ ينجم ، خطأ ذو خطورة إستثنائية لتحديد خطإ المستخدم غير المعذور، و هي كالتالي :
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، هـــاك صاحب العمل بالخطر الذي يسببخطأ ينجم عن إدر، عن فعل أو عن تغاض متعمد

    191عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبرر.و 

أ تابعيه هو ــــذور أو خطــــدم غير المعـخطأ المستخ يشيرون إلى أنّ كما أنّ بعض الفقهاء 

القانون ل المستخدم لأحكام ــــة من قبـــالفــــو بالتالي فإنّ أي مخ 192نتيجة لغياب الوقاية، 

ة و الأمن و طب العمل، ـــالمتعلق بالوقاية الصحي 1988جانفي  26المؤرخ في  88-07

ر خطأ غير معذور مرتكب من قبل ـبالمؤمن له اجتماعيا، فهي تعتبمن شأنها إلحاق ضرر 

 دم.ــــالمستخ

 08-08الة لم يعرفها المشرع الجزائري في القانون رقم ــهي ح خطأ المستخدم العمدي :

ق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، إلا أنّ ـالمتعل 2008فبراير  23المؤرخ في 

كان ينصّ على أن الخطأ  1983جويلية  02ؤرخ في ـــــــالم 15-83القانون الملغى رقم 

و خطأ المستخدم أو تابعه العمدي يتطلب 193،د يحدد استنادا إلى مبادئ القانون العامـالمتعم

من مرتكبه القيام بفعل أو الإمتناع عن فعل مع نية قصد ضرر للشخص نفسه أو للآخرين. 

 194الإصرار. هذا الخطأ يفترض إرادة إلحاق الضرر و سبق

مدني، و ذلك من القانون ال 124وى القضائية أيضا على أحكام المادة ـــــتؤسّس هذه الدع 

خطإ العمدي بغض النظر عن الدعوى العمومية التي تباشرها النيابة العامة في حالة كون ال

 ذي وصف جزائي.

طأ غير المعذور أجيرا الة ليس مثل حالة الخـــابع في هذه الحــــالت خطأ التابع للمستخدم :

و تثبت صفة ، ن أن يكون أي أجير بالمؤسسةــن يمكمكلفا بالإدارة من قبل المستخدم، و لك

                                                           
لسنة  28المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  1983جويلية  02 المؤرخ في 15-83ق رقم  191

 .45 م، 2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08رقم  ق، ملغى بموجب 1983

192 Cahier de la sécurité sociale, ouvrage précédent, P85. 
لسنة  28المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  3198جويلية  02المؤرخ في  15-83ق رقم  193

 .46 م، 2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08رقم  ق، ملغى بموجب 1983

194 Cahier de la sécurité sociale, ouvrage précédent, P88. 
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ر بالمؤسسة مهما كانت وظيفته، بشرط توفر ـالتابع في مفهوم هذه الأحكام بالنسبة لكل أجي

       195علاقة التبعية.

من تقنين  469 ةووفقا للماد ةالعمديائه ــخطأالمستخدم يعد مسؤولا مسؤولية شخصية عن 

 أالذين اقترفوا الخط يهعمال تابعأعن بصفته متبوعا ل أجتماعي الفرنسي، و يسالضمان الإ

اعي. وفي المقابل لا ــــجتمان الإــــالتي لم يتكفل بها صندوق الضم ةولكن في حدود النسب

ايا ــــل على دفعها لضحـــــداءات التي هو مقبتعويض الأب المتبوع ةيجوز للصندوق مطالب

شخاص و الأأن يتحمل المستخدم أمن قبل تابعيه، في حين يمكن  ةالمرتكب ةديمخطاء العالأ

من قبل الصندوق في  ةـــداءات المدفوعفي الأ ةالزياد ةالمؤسس ةدارإالذين يحل محلهم في 

رار التي ـضو تعويض بعض الأأ، ةتفرض على المستخدم من جه ةضافيإشكل اشتراكات 

رر ــــالض ة، والمعنوي و ةانيــــم الجسملاجتماعي كالآلا يعوض عنها صندوق الضمان الإ

    196خرى.أ ةالتكوين المهني، من جه ةمكانيإو فقد أالجمالي، 

بين الغير  ةـــــا مشتركـــاعيــــن له اجتمــــلمؤمبا ةضرار اللاحقالأ ةذا كانت مسؤوليإما أ

و كلاهما أدهما ــــــحأاعي الرجوع على ـــــجتمان الإــــمضال ةفيمكن لهيئدم، ـــــوالمستخ

، وتحمل ةجزئي ةعن الضرر بصف ةذا تحمل المؤمن له اجتماعيا المسؤوليإو197،متضامنين

وع على هذين ـــــاعي الرجــجتمالضمان الإ ةمنها، فلا يمكن لهيئ او المستخدم جزءأالغير 

التي تتم بين المؤمن له  ةــــالودي ةولا تكون التسوي 198،مسؤوليتهمالا في حدود إخيرين الأ

ذا إلا إاعي ــــجتمان الإـــالضم ةلهيئ ةدم ملزمـــو المستخأو ذوي حقوقه والغير أاجتماعيا 

  199.ةعلى هذه التسوي ةعطت موافقتها الصريحأشاركت و 

من  50ة فحوى نصّ المادة ـــد صياغــــإلى أنّ المشرع الجزائري لم يع نشير في الأخير،

انت تمنع على ــــــ، التي ك1983جويلية  02المؤرخ في  15-83ون الملغى رقم ــانــــالق

                                                           
195 Cahier de la sécurité sociale, ouvrage précédent, P88. 

 .272، ص2008الجزائر،  –، شركة كليك للنشر، المحمدية 1التأمين و المسؤولية المدنية، طسعيد مقدم،  196
لسنة  11المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ق رقم  197

 .74 م، 2008
لسنة  11مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  المتعلق بالمنازعات في 2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ق رقم  198

 .75 م، 2008
لسنة  11المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ق رقم  199

 .76 م، 2008
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و صاحب العمل أن يؤمن نفسه بواسطة تأمين على الخطإ غير المعذور أو الخطإ المتعمد؛ 

م المستخدم بالتأمين على ام المانعة، صار من الممكن أن يقوــــاء الأحكــــــبالتالي فإنهّ بإلغ

 المسؤولية المدنية عن الأخطاء غير المعذورة أو العمدية.

ول على تعويض مساو للقيمة الحقيقية للضرر ــال بالحصــــهذا التوجّه سيحقق ضمانا للعم

ن التمييز بين الجنح إ؛ ديةــاء العمـــطــــصة فيما يتعلق بالأخالذي تسبب فيه المستخدم، خا

لا يمكن  TUNCستاذ تونك ول الأـــــمين كما يقأـذا كان التإوغيرها ضروري، ف ةراديالإ

 ةما يعتبر في الحقيق و، خرى مستحبالات الأــــج الحـنتائ ةن تغطيإولى، فتصوره عن الأ

ولكن عموما  ةراديالإ ةمين، ليس فقط نتائج الجنحأــالت ةنتائجه بواسط ةغير مستساغ تغطي

 ةجزائي ةيشكل مخالف أسواء كان الخط ،ضرارالذي يرتكب بهدف الإ يسالتدلي إنتائج الخط

ى عن أرادي في منالإ إــج الخطـــــل نتائــــن تظأ ةلاقيـــــخالأ ةفلا يقبل من الناحي ؛و لاأ

 ةمين على تغطيأــــان التــــر ضمــن يقتصأ ةالتقني ةنه لا ينبغي من الناحيأ، كما ةالمسؤولي

مكانه توسيع إنما بإط، وــــو مايعرف بالغرر( فقأ) على عنصر المخاطر ةالمشتملحداث الأ

نه لا يتردد إن، فــــميأن المسؤول عن الضرر مكفول بتأالذي يعلم ب ةنطاق تدخله، فالضحي

الذي للضرر  ةالحقيقي ةقيملل ةوتشجيع مطالبته بتعويضات مساوي ةفي اقحامه في المسؤولي

 200 تسبب فيه.

 ب / دعوى التعويض ضد  البنوك و المؤسسات المالية : 

هي دعوى قضائية تباشرها هيئة الضمان الاجتماعي ضد البنوك و المؤسسات المالية التي 

انونا بموجب أحكام ــــررة قـــالتدابير الخاصة بإجراء الإقتطاع من القروض المقلا تحترم 

ق ــــالمتعل 2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ون رقم ــانـــمن الق 63و  62المادتين 

و أساس هذه الدعوى القضائية هو المسؤولية ، ان الاجتماعيـــنازعات في مجال الضمبالم

و المادة  من نفس القانون 64ات المالية بموجب أحكام المادة ـــوك و المؤسســــالمدنية للبن

الاجتماعي مصدره عدم احترام ، إثر إلحاق ضرر بهيئة الضمان انون المدنيـمن الق 124

                                                           
 .246، صالمرجع السابقسعيد مقدم، التأمين و المسؤولية المدنية،  200
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انونية الرامية إلى اقتطاع المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعي من مبالغ ـــالتدابير الق

 القروض الممنوحة للمكلف من قبل البنوك و المؤسسات المالية.

ي أتقديم  عدماو البنك بالإلتزامين المتمثلين في  ةاليــالم ةزام المؤسســـــدم التـــع ةفي حال

اقتطاع  جتماعي، ومستحقات الضمان الإ اءــــادة استيفـــــشه قرض لصاحب عمل لم يقدم

 ةــر الهيئــــــن مديإبطلب منها، ف نةجتماعي الدائالضمان الإ ةودفعها لهيئ ةالمبالغ المستحق

ان ـاستيفاء مستحقات الضم ةمسؤول مدنيا في حالة منح قرض دون ان يطلب شهاد ةالمعني

دد ــــر لم يســــخيان هذا الأـــــــذا تم منح قرض لصاحب العمل و كإ صةخاو الاجتماعي 

الية ـــمـال ةو المؤسسأك ــــر البنــن مديإخرى فأ ةجتماعي، ومن جهشتراكات الضمان الإإ

جتماعي ر هيئه الضمان الإـلطلب مدي ةستجابامتناعه عن الإالمعنية مسؤول مدنيا في حالة 

 201ل المعني.ــــــالعم م لربّ اع من القرض المسلّ ــــــقتطت بطلب الإـــالتي تقدم و ةعنيالم

 القضاء الجزائيإختصاص الفرع الخامس : 

طار المنازعات إجتماعي والتي تدخل في ان الإـبالضم ةت المتعلقـــــيمكن لبعض التصرفا

ويعاقب عليها جزائيا، والتي يمكن مها القانون يجرّ  فعالاأخر لتشكل آخذ منحى أن تأ ةالعام

التعويضات و  ةبالحقوق المدني ةالبــــسس طرفا مدنيا للمطأن يتأر بسببها رّ ـــــلكل من تض

   202من القانون المدني. 124 ةطبقا للماد ةالمستحق

لمكلف محل أنها أن تجعل اــاستعراض الجرائم التي من ش لال ما يلي،ــــمن خ اولـــسنح

ي أو بمبادرة عان الإجتماـــــبناءا على شكوى هيئة الضم ذلك لجزائية، سواء كانالمتابعة ا

ن أيمكن لها  اعي، كماـــجتمان الإــبالضم ةوقد تكون هذه الجرائم خاص؛ من النيابة العامة

 في قانون العقوبات.  ةتكون من جرائم القانون العام المذكور

في الجرائم  ةابعــلى المتإوء ــــجتماعي قبل اللجالضمان الإ ةللإشارة، فإنهّ يتعين على هيئ

جل أي فوضعيته  ةلى تسويإدعوته لعذارا للمدين إ وجهت نأجتماعي، بالضمان الإ ةالخاص

فبراير  23ؤرخ في ــالم 08-08من القانون رقم  46 ةحكام المادأيوما عملا ب 30ثلاثين 

 .جتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإ 2008

                                                           
 .245صالمرجع السابق،  هيئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل،منازعات  سماتي الطيب، 201
 .36صالمرجع السابق، بن صاري ياسين، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري،  202
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 أ / جرائم الضمان الاجتماعي :

 عدم التصريح بالعمالأولا : 

اب ـال أو عدم انتســـيمكن للمكلف أن يكون محل متابعة جزائية بتهمة عدم التصريح بالعم

المؤرخ في  01-15ر رقم ــمن الأم 59المادة  عمال لهيئة الضمان الاجتماعي طبقا لنص

بموجب المادة  ةــالمعدل، 2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية  23

لمتضمن قانون المالية لسنة ا 2016ديسمبر  25المؤرخ في  14-16من القانون رقم  96

ين اب العمال الذـــيعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتس، التي تنص على أنه "2017

ع المعمول ـــــيوظفهم إلى الضمان الإجتماعي في الآجال المنصوص عليها بموجب التشري

( إلى أربعمائة ألف دينار دج 200000راوح بين مائتي ألف دينار )ـــــة تتـــــرامــبه، بغ

ب. و في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة ـــ( عن كل عامل غير منتسدج 400000)

( عن دج 1000000( و مليون دينار )دج 400000أربعمائة ألف دينار ) راوح بينـــتت

 "امل غير منتسب.ــــكل ع

و هو معاينة ميدانية أو بناءا على  ،تقرير عون المراقبةواسطة اينة هذه الجريمة بــــتتم مع

، يحرر إثر ذلك مراقب معتمد و محلف تقرير خارج الآجال القانونيةدم ـــــالمستختصريح 

ل، هوية العمال، تاريخ ـــــات الضرورية، و أهمها هوية رب العمــــاقبة يضمّ كل البيانمر

ان الاجتماعي بإيداع ــوظيف، تاريخ المعاينة أو التصريح؛ و بناءا عليه تقوم هيئة الضمالت

 ا. ـــشكوى ضد المستخدم لدى وكيل الجمهورية المختص إقليمي

و هو محضر رسمي يعده  ،لــمحضر مفتش العميمكن معاينة هذه الجريمة أيضا بواسطة 

 ا.ــــص إقليميـــــورية المختــــل الجمهـــــاشرة لدى وكيــــه مبـــــيودعمفتش العمل الذي 

و هو المحضر الذي يحرره  ،محضر الضبطية القضائيةمة بموجب ــــكما تثبت هذه الجري

من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة،  15ضباط الشرطة القضائية المذكورون في المادة 

 بمناسبة تحقيق إبتدائي في وقائع من شأنها أن تشكل وصفا جزائيا. 

 : عن عدم تسديد الإشتراكات ثانيا
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إخلال بأحكام از قسط العمال، و هو ـــــإنّ الوصف الجزائي الدقيق لهذه الجريمة هو احتج

ات ــق بالتزامــــالمتعل 1983جويلية  02المؤرخ في  14-83القانون رقم من  21المادة 

ون رقم ـانــــمن الق 118المكلفين في مجال الضمان الإجتماعي، المعدلة و المتممة بالمادة 

ر ــــز لديه بغيـ، يعاقب صاحب العمل الذي يحتج1986ديسمبر  29المؤرخ في  86-15

، عملا املــعن كل ع دج 1000حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة قدرها ألف دينار 

ق ــــالمتعل 1983جويلية  02المؤرخ في  14-83ون رقم ــــانـــمن الق 42بأحكام المادة 

مادة للإشارة فإن ال، و ال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتممـــبالتزامات المكلفين في مج

 أعلاه تنص على آجال تسديد الإشتراكات الرئيسية. 21

يوما من استلام المدين للإعذار، و لا تحرّك  30اء أجل ــــة بمجرد انقضــــريمـــتقوم الج

دم عموما إلا بناءا على شكوى هيئة الضمان الاجتماعي ــــدّ المستخـــالدعوى العمومية ض

 ة.ــــعـــابــــدّا للمتـــــاعي لا يضع حـــــان الاجتمــــالضم ازل هيئةــــــالمعنية، كما أنّ تن

 عدم تسديد الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الإجتماعيثالثا : 

 1983جويلية  02المؤرخ في  14-83رقم  ات الواردة في القانونـعند الإخلال بالإلتزام

، و عند عدم  الاجتماعي، المعدل و المتممال الضمان ـــالمتعلق بالتزامات المكلفين في مج

أشهر اعتبارا من  03دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الإجتماعي في ظرف ثلاثة 

ل، ترفع هيئة الضمان الإجتماعي دعوى ـــــتاريخ تبليغها، و بعد استنفاذ كل طرق التحصي

غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ة و تقرر ـإلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحق

القانون رقم من  41ادة ـــــ، طبقا للمدج 20000 و عشرين ألف دينار دج 10000 دينار

ان ــال الضمـــالمتعلق بالتزامات المكلفين في مج 1983جويلية  02المؤرخ في  83-14

 الاجتماعي، المعدل و المتمم.

  على أداءات غير مستحقة قصد الحصول عرض أو قبول أو تقديم خدماترابعا : 

ق ـــالمتعل 2008فبراير  23المؤرخ في  08-08انون رقم ـالقمن  82يعاقب نصّ المادة 

ان الاجتماعي كلّ شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها ــــال الضمــبالمنازعات في مج

ستة ول على أداءات غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير و ذلك بالحبس من ــبغرض الحص
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دج و مائة  50000راوح بين خمسين ألف دينار ــرامة تتـــو بغ 02أشهر إلى سنتين  06

 دج. 100000ألف دينار 

و تتم معاينة هذه ، ل أولىــــن معنيون بشكـــأنّ المكلفي يفهم من المادة بقولها "كل شخص"

ماعي، ـــان الاجتـــن لدى الضمـــالجريمة من قبل مفتشي العمل و أعوان المراقبة المعتمدي

تحرك ل أن ـــــلكن لا يعق 203،و كذا كل عون مؤهل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما

ة ـــاعي المعنية بصفتها الضحيــــان الاجتمـــالدعوى العمومية من دون شكوى هيئة الضم

لإثبات قيام ل الضرورية اللازمة ـــار الوسائــــالمتضررة من الجريمة، و لها في هذا الإط

 أركان الجريمة.

 خامسا : الإدلاء بتصريحات كاذبة قصد الحصول على أداءات غير مستحقة

ق ــــالمتعل 2008فبراير  23 المؤرخ في 08-08من القانون رقم  83يعاقب نصّ المادة 

د ــــصات كاذبة قــــاعي كلّ شخص أدلى بتصريحـــبالمنازعات في مجال الضمان الاجتم

ان ـــممن هيئة الض ةــــغير مستحقات ــــأو تعويضحصول الغير على أداءات  حصوله أو

ين ثلاث و بغرامة تتراوح بين 02أشهر إلى سنتين  06و ذلك بالحبس من ستة  الاجتماعي،

 دج. 100000دج و مائة ألف دينار  30000ألف دينار 

ة هي ـــق الجريماحتمالا لتحقيتبينّ من خلال تحليل نصّ المادة أعلاه، بأنّ الحالات الأكثر 

ل غير حقيقية، ــــــة عمــــلاقـــــات عــاولة إثبـــحالات قيام الأشخاص بتقديم تصريح لمح

ريحات أو تصريحات الشهود في حوادث عمل غير حقيقية، أو قيام المستخدمين بإيداع تص

ر مضخمة وــبأج يحامهم بالتصرــل، أو قيــبانتساب أشخاص لا تربطهم بهم أية علاقة عم

ائر هائلة، ـــكل هذه الحالات تكبدّ صناديق الضمان الاجتماعي خس، و و غير حقيقية...إلخ

 ة.ـــائيـــــفة نهصو عليه فإنّ المشرع الجزائري جعل عقوبتها رادعة قصد القضاء عليها ب

ل أو ــمفتش العم ااينة التي يقوم بهـــــتقوم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بناءا على المع

وى لدى ـأعوان المراقبة المعتمدين لدى الضمان الاجتماعي أو كل عون مؤهل، بإيداع شك

 وكيل الجمهورية المختص من أجل تحريك الدعوى العمومية.

 

 تأثير على شاهد في حادث عملمحاولة الالتأثير أو سا : ساد

ق ــــالمتعل 2008فبراير  23المؤرخ في  08-08من القانون رقم  85يعاقب نصّ المادة 

ة ـــر بأي وسيلـــــبالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي كلّ شخص حاول التأثير أو أث

ك بالحبس ــــة، و ذلـممكنة على من كان شاهدا في حادث عمل قصد إخفاء أو تغيير الحقيق

                                                           
لسنة  11المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر العدد  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08ق رقم  203

 .81 م، 2008
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دج  100000 راوح بين مائة ألف دينارــــو بغرامة تت 02أشهر إلى سنتين  06من ستة 

 دج. 300000وثلاثمائة ألف دينار 

ها أي شخص ا مكلف كما قد يرتكبـــمن خلال النصّ القانوني يتضح أنّ الجريمة قد يرتكبه

و محاولة ل التأثير أــكما يتضح أيضا أنّ الواقعة تنصب حول حادث عمل، و أنّ فعغيره، 

إن الضحية ـــالحقيقة، و بذلك ف يستهدف الشاهد فقط في حادث العمل من أجل إخفاءالتأثير 

 ليس معنيا بواقعة التأثير أو محاولة التأثير. 

انية ـلمكاادث ــــإخفاء الحقيقة مصطلح عام نوعا ما، فقد يكون حقيقة ظروف وقوع الحإن 

اية ـــلوقرام شروط اـــو الزمانية، أو ظروف العمل أثناء وقوع الحادث من حيث توفر احت

ؤولية ــي مسات أو نفـــافية لإثبــــالعمل للعامل ضحية الحادث، و هي كو الأمن في مكان 

 ، هذا من جهة.المستخدم عن الضرر اللاحق بالعامل

ون ـــد لا يكادث قــــة، لأنّ الحـمن جهة أخرى، فإنّ إخفاء الحقيقة قد يخدم مصلحة الضحي

اولة التأثير ـمح ر أوـــــالتأثيحادث عمل إطلاقا، و عليه فقد يجد العامل نفسه متهما بواقعة 

ام ـــي قيـــعلى شاهد في حادث عمل، إلا أنّ المشرع بتحديده عبارة "حادث عمل" فإنه ينف

ارة ــنص للعبالجريمة في حالة حادث عادي؛ إلا أنهّ تفطّن لذلك من خلال ذكره في بداية ال

 ةــمتابعلوحا لترك المجال مفت"دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها"، و بذلك فقد 

 في حالة تحقق جريمة من جرائم القانون العام.

ل ــــها مفتش العموم بـــاينة التي يقــــتقوم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بناءا على المع

يداع شكوى اعي أو كل عون مؤهل، بإـان الاجتمـــأو أعوان المراقبة المعتمدين لدى الضم

 ومية.ــــوى العمـــــك الدعـــل تحريــــــورية المختص من أجـــــل الجمهــــــــدى وكيــــل

 إعاقة المراقبةا : بعسا

المتعلق  1983جويلية  02المؤرخ في  14-83من القانون رقم  32ادة ــــــصّ المـــإنّ ن

ة المراقبة ن في مجال الضمان الاجتماعي يجرّم كل عمل من شأنه إعاقـــبالتزامات المكلفي

ان الاجتماعي، لكنه لم يضع عقوبة جزائية صريحة لهذه ــــــوان الضمـــــالتي يقوم بها أع

التي تعاقب على جريمة من قانون العقوبات، و  183ادة ـالمالواقعة، بل يحيلنا على أحكام 

عليها بالحبس ، و يعاقب لعصيانل ابهةــــهي مشراقبة ــــإعاقة الم إنّ و بالتالي ف، العصيان

من  183ادا إلى أحكام المادة ـــــاستن عصيانو ال 204،و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

يقوم على الهجوم على الموظفين أو مقاومتهم بالعنف أو التعدي، و التهديد قانون العقوبات 

 بالعنف يعتبر في حكم العنف.

                                                           
204 NR DG/N°2161/2015, par le Directeur Général de la CNAS,  22 décembre 2015. 
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 02إلى  أشهر 03ثلاثة  الحبس وح بينراــــــقد قرّر المشرع الجزائري عقوبة جزائية تتل

اتين العقوبتين، و إذا كان ــــدى هـــدج، أو بإح 1000دج إلى  500، و غرامة من تينسن

وات و ــــسن 03أشهر إلى ثلاث  06س من ستة ـــالجاني أو أحد الجناة مسلحا فيكون الحب

اقتران العصيان ر المشرع الجزائري ــــو يعتب 205،دج 5000دج إلى  1000غرامة من 

 باجتماع أكثر من شخصين ظرفا مشددا للعقوبة.

ل، و قد ترتكب من ـان العمــــإنّ إعاقة المراقبة بالنسبة من الجرائم الميدانية التي تقوم بمك

لاجتماعي، ان اـقبل المكلف شخصيا أو من أحد تابعيه، ضدّ أعوان المراقبة لدة هيئة الضم

الإداري،  ه المراقب المعتمد و المحلف، و يوفيه لمسؤولهو تثبت بموجب تقرير رسمي يعدّ 

اعي ــــــليحال التقرير في آخر المطاف على مصلحة المنازعات لدى هيئة الضمان الاجتم

ل ــــكيوام ـــــلمباشرة إجراءات رفع شكوى ضد الأشخاص المذكورين بالتقرير، و ذلك أم

 الجمهورية المختص.

 : ب / جرائم القانون العام

 إصدار شيك بدون رصيدأولا : 

اب المبالغ ـــحل المكلفين أصـــإنّ الشيك وسيلة دفع قانونية كثيرة الإستعمال، خاصة من قب

النشاطات  ات الخاصة ذاتــــالكبيرة من المستحقات أمثال المؤسسات العمومية أو المؤسس

لى الوقوع في إ ةان كثيرــــحيأؤدي في ــاستعمال الشيك من قبل المكلفين قد يو ؛ الصناعية

نّ ، لأو من غير قصدأصدار شيك بدون رصيد، سواء كان ذلك بقصد من المكلف إ ةجريم

نيهم من المكلفين ال الإستحقاق تجاه دائـكثرة التعاملات التجارية و عدم التزام المدينين بآج

في  رغما عنهماباتهم بشكل يومي يقعون ــن على ضبط حسسيجعل المكلفين غير الحريصي

 فخ عدم كفاية الرصيد للوفاء.

ار شيك بدون صدإ ةن واقعإف ،اريـــــع تجــــوفاء ذات طاب ةلما كان التعامل بالشيك وسيل

كد من أالتمطالب ب إنّ المكلفلك فذو لان؛ ــوالائتم ةرصيد تخلّ بشكل واضح بمبدإ السرع

 الاجتماعي.هيئة الضمان رصيده قبل تحرير الشيك وتسليمه ل ةكفاي

دار شيك بدون رصيد بالحبس من ـــمن قانون العقوبات على إص 374يعاقب نصّ المادة  

ل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في ـــــة لا تقــــسنوات، و بغرام 05إلى خمس  01سنة 

شيكا لا يقابله رصيد  ةصدر بسوء نيأكل من  الرصيد؛ و تأخذ هذه الجريمة صورا ثلاثة :

ام بسحب الرصيد كله ـــو قأالشيك،  ــةل من قيمــــقأو كان الرصيد أقائم و قابل للصرف، 

ر شيكا و ظهّ أكل من قبل ، المسحوب عليه من صرفه منعو أصدار الشيك، إو بعضه بعد أ

                                                           
 م، 1966لسنة  49المتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم، ج.ر العدد  1966جوان  08المؤرخ في  156-66أ رقم  205

184. 
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در أو ــصل من أــــك، و مع علمه بذلك ةالسابق ةليها في الفقرإصادرا في الظروف المشار 

 قبل أو ظهّر شيكا واشترط عدم صرفه فورا، بل جعله كضمان.

ن أكثر بمصلحة المنازعات لدى هيئة الضمان الاجتماعي مالمرفوضة إنّ ملفات الشيكات 

راءات ـــــالملفات عددا و أهمية في نفس الوقت، و هي تستوجب دراسة دقيقة، و اتباع إج

 ارمة.ــــانونية صــــال قــــات و آجــــدة بشكليــــتكون مقيّ ائية، ــــإدارية ثمّ إجراءات قض

 إعذارهب يتقوم هيئة الضمان الاجتماعدّ المكلف صاحب الشيك، ــــوى ضـفقبل إيداع الشك

لقضائية، و أيام لتسوية وضعيته تحت طائلة مباشرة الإجراءات ا 08ثمانية ل ـــو منحه أج

لأشكال في ما اء الإعذار أو غيابه لا يؤثر بأي شكل من اتجدر الإشارة إلى أنّ احترام إجر

صوص عليه ذار إجراءا داخليا غير منـلك فيظل الإعذتم اتخاذه لاحقا من إجراءات، و بسي

 في القانون.

اري على أن تباشر المتابعة الجزائية على ـــانون التجـــمن الق 6مكرر  526نصت المادة 

، في حالة عدم القيام تسوية عارض 374اس المادة ـــأس وبات، أي علىــأساس قانون العق

مجتمعة،  4مكرر  526و  2مكرر  526ال المنصوص عليها في المادتين ـالدفع في الآج

خ توجيه الأمر بالدفع. ولا تجوز مباشرة المتابعة ـــاريــــيوما من ت 30لال ثلاثين ــــأي خ

ة التي سبق بيانها، ويترتب على عدم احترامها ـــيالأوّلالقضائية بدون المرور بالإجراءات 

  206.ةعدم قبول الدعوى العمومي

تحت رقم  30/04/2008ادر بتاريخ ـــرارها الصـــــا في قــــذلك ما أكدته المحكمة العلي

اشر الدعوى الجزائية في جنحة إصدار شيك ـــص على أنه " لا تبــــ، والذي ين457708

 incident deب بتسوية عارض الدفع ـاحـــالة عدم قيام الســـد، إلا في حــــبدون رصي

paiement 526دم وجود أو عدم كفاية الرصيد في الأجلين المحدّدين في المادتين ــــلع 

و تجدر الإشارة إلى أنّ تكرّر  207؛اريــــون التجــــانــــمن الق 4مكرر  526و  2مكرر 

من ان الاجتماعي إلى عدم قبول شيكات ــالضم عوارض الدفع بالنسبة للمكلفّ تؤدي بهيئة

 ادقا عليها من البنك.صقبله إلا إذا كانت م

 ثانيا : التزوير

ان الاجتماعي، ذلك أنّ ــإنّ التزوير من الجرائم الخطيرة التي قد تكون ضحيتها هيئة الضم

ا، دون ــــمصلحة مق ـــــل تحقيــــــؤون إليه في سبيـــــة يلجــــــبعض المكلفين سيئي الني

                                                           
 .345، ص2007، د هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 7، ط1الجزائي الخاص، ج قأحسن بوسقيعة، الوجيز في  206
، مجلة المحكمة العليا، العدد 30/04/2008المؤرخ في  457708ر المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم اقر 207

 .2008الأول 
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حاول و إستعمال المزوّر عدّة أشكال، سنو يأخذ التزوير و/أ، اء بالإلتزامات القانونيةــــالوف

 : قانون العقوباتل ن النصوص القانونيةاستخلاصها م

ر في  التزوير يه في المادتين وص علــــالمنص :مصرفية المحررات الو/أو إستعمال المزو 

، ذلك تزوير أو شرع فيالإرتكب من قانون العقوبات، و يعاقب عليه سواءا  221و  219

راوح ـــــت، و عقوبته الحبس مدة ته مزور أو شرع في ذلكنإستعمل المحرر الذي يعلم أ أو

 مّ ـــــو من أه، دج 20000إلى  دج 500سنوات و بغرامة من  05سنة و خمس  01بين 

ام ــف حين قيت هذا التزوير هو تزوير وصولات الدفع البنكية التي يسلمها البنك للمكلحالا

 اعي.ــــان الاجتمـــــاب البنكي لهيئة الضمـــــدي لدى الحســـــداع مبلغ نقـــــذا الأخير بإي

ر في الوثائق الإدارية و الشهادات  وص عليه فيـــــالمنص : التزوير و/أو إستعمال المزو 

ائق ــل الوثــإستعم من قانون العقوبات، و يعاقب عليه سواءا 228، و 227، 222المواد 

إستعمل إحدى الوثائق المقلدة أو المزورة  ، أوالمقلدة أو المزورة أو المزيفة مع علمه بذلك

ا ـــكم، ة أو غير صحيحةــأو المزيفة مع علمه بأن البيانات المدونة بها أصبحت غير كامل

دج  6000دج إلى  600سنتين و بغرامة من  02أشهر إلى  06بالحبس من ستة يعاقب 

دا إقرارا أو ـــرر عمـــحل من ـــلم يكن الفعل جريمة أشد، ك هاتين العقوبتين ما ىأو بإحد

ادة ــــــر بأية طريقة كانت إقرارا أو شهر أو غيّ زوّ ، شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا

مّ ـــمن أهو  208؛زورةـة أو مـــعمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحإستعمل ، صحيحة أصلا

ادات ــــــر شهــــــتزويأو  تزوير وثيقة التصريح بانتساب عامل، الأمثلة في هذه الحالات،

ادة ـــــأو شهادة مديونية، أو شه، شهادات إستيفاء مستحقات الضمان الاجتماعي، الإنتساب

  الديون...إلخإستفادة من جدولة 

الوثائق  على للحصول ، أو إنتحال إسم كاذب أو صفة كاذبةدلاء بإقرارات كاذبةالإ

عقوبات، و التي من قانون ال 223و تعاقب على هذه الأفعال المادة  : الإدارية و الشهادات

ن مرامة ــسنوات و غ 03أشهر و ثلاث  03نصّت قرّرت عقوبة حبس تتراوح بين ثلاثة 

ل ـــكيوى لدى وــــتقوم هيئة الضمان الاجتماعي بإيداع الشك؛ و دج 5000ى دج إل 500

 الجمهورية المختص، مصحوبة بالوثائق الثبوتية.

 

 

  الإهانةثالثا : 

                                                           
 م، 1966لسنة  49قوبات، معدل و متمم، ج.ر العدد المتضمن قانون الع 1966جوان  08المؤرخ في  156-66أ رقم  208

228. 
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د أو بإرسال أو ـــ، سواءا كان ذلك بالقول أو الإشارة أو التهديموظفاإنّ المكلف الذي يهين 

ه أو بمناسبة ــــيفتاء تأدية وظــــالرسم، غير العلنيين، أثنتسليم أي شيء إليه أو بالكتابة أو 

ه، يعرض ـلطترام الواجب لســــتأديتها، و ذلك بقصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالإحت

شهرين  من قانون العقوبات، و هي الحبس من 144نفسه للعقوبات المقررة بموجب المادة 

اتين ــــدى هــــبإح دج، أو 500000دج إلى  1000و غرامة من  02ن ــــإلى سنتي 02

 العقوبتين.

المتضمن  2006يوليو  15من الأمر المؤرخ في  4ادة ـــد به حسب المــــالموظف، يقص

ومية كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم ــــالقانون الأساسي العام للوظيفة العم

ريف على الأعوان الذين يمارسون نشاطهم ذا التعــــفي رتبه في السلم الإداري. وينطبق ه

في المؤسسات والإدارات العمومية. ويقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية، حسب الفقرة 

ور : المؤسسات العمومية، و الإدارات المركزية في ـــمن القانون المذك 2الثانية من المادة 

الإقليمية، والمؤسسات العمومية  ة لها، و الجماعاتـالدولة و المصالح غير الممركزة التابع

ومية ذات الطابع العلمي والمهني، و المؤسسات ــــذات الطابع الإداري، و المؤسسات العم

ومية يمكن أن يخضع ــؤسسة عمــــل مـــــالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، و ك

 209مستخدموها لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ون الإداري، ـــانــــره في القــتعريف الموظف في القانون الجنائي أعم و أشمل من نظي إنّ 

كلف بخدمة ون آخر مــــلدى هيئة الضمان الاجتماعي و أي ع و بالتالي فإنّ عون المراقبة

ة ــإنّ هيئف المعني فــــو بناءا على تقرير مكتوب من الموظ، يشمله هذا التعريف عمومية

 ص.ـــختورية المــــالاجتماعي تودع شكوى ضدّ المكلف المعني أمام وكيل الجمهالضمان 

 مساس بالأنظمة الآلية للمعطياتالرابعا : 

اعي ـلاجتماان ـــإنّ هذه الجريمة ترتبط بنظام التصريح عن بعد الذي استحدثته هيئة الضم

اعي ـــجتمان الاـــالضمع ـموقفي السنوات الأخيرة، و لما كان بإمكان أرباب العمل دخول 

، فقد بات وحة للمكلفـــة الممنــرور السريـكلمة المو إيداع تصريحات إلكترونية بموجب 

لمعلوماتي، االقيام بما يدعى الغش و  ممكنا قرصنة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت

لديون ابات ومة مثلا، كي تعجز هيئة الضمان الاجتماعي من إثــو ذلك قصد تخريب المنظ

 المستحقة.

  : هما، ساسيتينأات الجزائري صورتين ــــوبــــون العقــــانــــخذ الغش المعلوماتي في قأي

 introduction dans un système:الدخول في منظومة معلوماتية  / 1

informatique  

                                                           
 .224، صالمرجع السابقالجزائي الخاص،  قأحسن بوسقيعة، الوجيز في  209
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منظومة محمية ول الإحتيالي في ـــتتسع عبارة الدخول على إطلاقها لتشمل كل فنيات الدخ

 ول فيــــاح الدخـــــلا حق له في ذلك مفتال من ـــانت أو غير محمية كما تشمل استعمـــك

أشهر  03مكرر على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة  394و يعاقب نص المادة  210منظومة،

وبة في ــق نفس العقـــدج، و تطب 200000دج إلى  50000، و بغرامة من 01إلى سنة 

ات ــــر لمعطيــــذف أو تغييــــك حـــتضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذل، كما المحاولةحالة 

 06ون العقوبة الحبس من ستة ـإذا ترتب تخريب نظام اشتغال المنظومة تك ؛ أماالمنظومة

  211دج. 300000دج إلى  50000ة من ـــــــرامـــــ، و الغ02ن ــــــر إلى سنتيــــأشه

  atteinte au système informatique:مة معلوماتية المساس بمنظو / 2

دخل أن" موبات عن كل ــون العقــــانــــمن ق 1مكرر  394 ةتتحدث الماد ،هذا الصددفي 

لمعطيات اق الغش ـــل بطريو عدّ أزال أو أ ةليالآ ةبطريق الغش معطيات في نظام المعالج

ام ــي نظفات ـــــدخال معطيإهما م صورتين خذ الفعل المجرّ أالتي يتضمنها". وعلى ذلك ي

 ةــــم المعالجاــــفساد( المعطيات التي يتضمنها نظإتخريب )و عنه،  ةغريب ةليالآ ةالمعالج

 . ةــــليالآ

، ات ذاتهاو المعلومأالمعطيات  ةفي الصورتين حماي ةــــرع من وراء الجريمـــيهدف المش

 ةنص الماد ةنه يقع تحت طائلأ، قضي في فرنسا بةـــلهذه الجريم ةمن التطبيقات القضائي و

ر مكر 394 ةانون الجزائري المادـــبلها في القامن قانون العقوبات الفرنسي، وتق 323-3

الغير '  'logicielجـــامــــ' في برنةالمعلوماتي سدخال' فيروإتعمد  من قانون العقوبات، 1

 ةل ذلك بصفــــــروس، ولو حصــدخال مثل هذا الفيإخير بخبار هذا الأإمتناع عن وكذا الإ

 . ةعرضيّ 

ات التي يتضمنها نظام ــــالمعطي ةــــزالإو أل ــــد تعديالنص المذكور، تعمّ  ةيقع تحت طائل

من قانون العقوبات على هذه الأفعال  1مكرر 394ادة ــــــو تعاقب الم 212؛ةليالآ ةالمعالج

دج إلى   500000ة من ـــــوات، و بغرامـــــسن 03إلى ثلاث أشهر  06بالحبس من ستة 

 دج. 4000000

ديل المجرى هذه الجرائم المعلوماتية لم تدرج بقانون العقوبات سوى مؤخرا، من خلال التع

واد من ن المـــ، و الذي تضم2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بموجب القانون رقم 

ذه ــــــــهيئة الضمان الاجتماعي المتضررة من هو تقوم ، 7مكرر 394مكرر إلى  394

ام ـــــذلك أم ونية على خبرة تقنية تثبت الأركان المادية للجريمة، بالجرائم بإيداع شكوى م

 .وكيل الجمهورية المختص

                                                           
 .445ص، المرجع السابق، 1الجزائي الخاص، ج قأحسن بوسقيعة، الوجيز في  210
 .447ص، المرجع السابق، 1الجزائي الخاص، ج قأحسن بوسقيعة، الوجيز في  211
 .446ص، المرجع السابق، 1الجزائي الخاص، ج قأحسن بوسقيعة، الوجيز في  212
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 الرشوة خامسا : 

إذا ـــ؛ فابيةــــيجالإ ةوالرشو ةالسلبي ةالموظفين العموميين صورتين هما الرشو ةخذ رشوأت

يفته، ــــاني )الموظف المرتشي( بوظـاجر الجــــن يتأتقتضي  ةالسلبي ةالرشو ةكانت جريم

ر فيها بشخص ــــمق الأـــــالتي يتعل ةابيــــيجالإ ةالرشو ةمر يختلف عن ذلك في جريمفالأ

وله على ــنظير حص ةغير مستحق ةمزي (مرتشي)يعرض على موظف عمومي  (الراشي)

ال ـــــليها المكلف في مجإ أقد يلج ةوهي جريم 213،ذلك الشخص توفيرها لهمكان إب ةمنفع

اع ــمتنو الإأداء عمل ألى إ عون من أعوان الضمان الإجتماعي ةالضمان الاجتماعي لدعو

 داء عمل من واجباته، خرقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. أعن 

ي ؤرخ فــالم 01-06من القانون  25 المادةولى من نص الأ الفقرةفي  مذكورة ةحالال هذه

رر ـــــــي تقتالمن الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، و بالوقايةالمتعلق  2006فبراير  20

لى إدج  200000من  ةسنوات، وغرام 10لى عشر إ 02الحبس من سنتين  ةــــــوبـــعق

ر هيئة المعني تباشاءا على تقرير من عون الضمان الاجتماعي ـــــــو بن؛ دج 1000000

لجمهورية داع الشكوى ضد المكلف الراشي أمام وكيل اــراءات إيـــالضمان الاجتماعي إج

لا إن كانت في اتها عمليا إـذه الجريمة يصعب إثبـــــالمختص، لكن الحقيقة في الواقع أنّ ه

ال مسبقا صان الاجتماعي الإتــإطار حالة التلبسّ، و للتمكن من ذلك وجب على هيئة الضم

اعي، حتى ـــان الاجتمـــون الضمــوة عــلتبليغ عن نية المكلف في رشبوكيل الجمهورية ل

 ة.ـــــريمـــــلجس باــــالة تلبّ ـــــض عليه في حــــتتمكن مصالح الضبطية القضائية من القب
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 ــــــــــــــــــ   الــخـــاتـــمــــة   ــــــــــــــــــ

ان الإجتماعي مكسب هام من مكـــاسب الطبقة العاملة، ـــة الضمــــالأخير، إنّ منظومفي 

سواءا كانوا من العمال الأجراء أو غير الأجـــــراء، كما أنهّ مكسب لأربـــــاب العمـــــل 

اعات، و للمحــــافظة على هذا المكسب لابـــــدّ من ــبمختلـف النشاطات، و من شتى القط

 واعد صارمة و واضحة، يحترمها الجميع.وضع ق

ل ـــال الضمان الاجتماعي كفيــــاتقهم في مجــفاحترام المكلفين للإلتزامات الملقاة على ع

اعي، و لذلـــك كان من ـــــان الاجتمـــبضمـان استقرار التوازنات المالية لصناديق الضم

 ة العامة.الضروري ردع المخالفين لالتزاماتهم حفاظا على المصلح

ات ـــاشى و متطلبــا قانونية تتمــو لا يمكن ذلك إلا إذا وضع المشرع الجزائري نصوص

ن الذين الجـــزائية بالنسبـــة للمكلفيـالوضع الراهن، عن طريق إعادة النظر في العقوبات 

تطويـــر الفة، و ــة خطورة كل مخـــا و درجـلا يوفون بالتزاماتهم القانونية، بغية تشديده

 آليــــات مـراقبة المكلفين.

اعي تستدعي بالضرورة محاربة البيروقراطية ــــان الاجتمــــثمّ إنّ عصرنة قطاع الضم

اب ي، بتبسيـط إجــــراءات الإنتسالخــانقة على مستوى مختلف هيئات الضمان الاجتماع

 ات المستحـــقــــة.ـــشتراكل عمليات دفع الإـــاعي، و تسهيـــان الاجتمـــلهيئــــات الضم

و لابدّ أن نعترف بأن العنصر البشري هام جدا في هذا الموضــــوع، و بالتــــالي بــات 

وان و إطارات الضمان الاجتماعي عبر توقيع ـــوين أعــر على تكــمن الضروري السه

 إتفاقيات مع الجامعات و المدارس الوطنية.

ل إشتراكات الضمان الاجتمـــاعي ــــالوطني لتحصيمشروع إنشاء الصندوق و إن كان 

ــدارك ضمان الاجتماعي، فإنّ على المشـرع الجزائري أن يتـمجمّدا في أدراج وزارة ال

التـــأخّر الواضح لمنظومة الضمان الاجتماعي في مجال التحصيــــل، و إعـــادة إحياء 

 مستقبل العاجل.هذا المشروع الطموح، و تجسيده على أرض الواقع في ال
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و نظرا للمشاكل التي يصادفها سواءا المكلفــون أو هيئات الضمــــان الاجتمــــاعي أو 

ان الاجتماعي، فلابدّ ـحتى القضـاة في بعض الأحيان خلال معالجة منـــازعــــات الضم

من إعادة النظر في بعض النصوص القانونية بعد استشارة أصحاب الإختصاص لوضع 

اعي ــــــان الإجتمـــملية، و كما أنّ الكمّ الهـــائل من قضايا منـــازعـــات الضمحلول ع

ات ـالمطروحة على القضاء الجزائري يستوجب حتما إنشاء محكمـــة خـــاصة بمنــازع

الضمـان الاجتماعي، الشيء الذي يتوفـر حاليـــا بفرنــــســـا التي أنشــأت محكمة قضايا 

 .(TASS)ــاعي الضمان الإجتمـ

وع مذكرة تخرجي ـــرض مفصّـل لموضـــبع –بفضل الله و بتوفيق منه  –و بهذا، قمت 

ـل من معلومات نظرية و تطبيقية، قصـد التطــرق إلى ك محاولا الإلمام بكل ما استطعت

ذا البحث العلمي ــــالجـوانب الخاصة بالإشكالية القانونية المطروحة، و راجيا أن يلقى ه

 القبـــــول لدى أساتذتي الأفاضل. حسن
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 . 2007الجزائر 

 .2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 1الرحمن، طرق التنفيذ، طبربارة عبد  .8
بن صاري ياسين، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومه  .9

 .2004للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 
نشر و التوزيع، العلوم لل ات العمل و الضمان الاجتماعي، دخليفي عبد الرحمن، الوجيز في منازع .10

2014. 
 .2008الجزائر،  –، شركة كليك للنشر، المحمدية 1سعيد مقدم، التأمين و المسؤولية المدنية، ط .11
، د الهدى للطباعة و النشر 1سماتي الطيب، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، ط .12

 .2008الجزائر،  -و التوزيع، عين مليلة 
، د 1العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، طسماتي الطيب، المنازعات  .13

 .2009الجزائر،  -الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة 
، د الهدى للطباعة و 1سماتي الطيب، منازعات هيئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل، ط .14

 .2011الجزائر،  -النشر و التوزيع، عين مليلة 
 النشر و للطباعة الهدى د ،1ط الاجتماعي، الضمان مجال في الاجتماعية التأمينات الطيب، سماتي .15

 .2014 الجزائر، - مليلة عين التوزيع، و
 .2013عبد المجيد زعلاني، موسوعة القانون الجزائري، ط مصغرة، د بيرتي للنشر، الجزائر،  .16
، د الخلدونية للنشر و التوزيع، 1الاجتماعية، طعجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل و الحماية  .17

 .2005الجزائر، 
 التاسعة الطبعة للعمل، الوطني المعهد تنظيمية، و تشريعية نصوص الاجتماعي، الضمان قانون .18

  .2018 معدلة، و متممة
 

 و الندوات المقالات و المجلات

التشريعية السادسة، الدورة العادية الجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني، الفترة  .19

فبراير  20، 50، السنة الأولى رقم 2008يناير  13الأولى، الجلسة العلتية المنعقدة في يوم الأحد 

2008. 
 .2013إ، الجزائر، نوفمبر.و ت.م لدى م ع لـ ص.ت.دليل المراقب، م .20

 .2014، أكتوبر 04إ، الجزائر، العدد .ت.و.ع لـ ص.مجلة جسور التواصل، م .21
منشور إشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، مصلحة الإعلام لدى صندوق الضمان الاجتماعي،  .22

 .1990مطبعة الضمان الاجتماعي، قسنطينة، 
المؤرخ في  08-08منشور إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في القانون رقم  .23

ية التحصيل و المنازعات المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مدير 23/02/2008

 .2011لدى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الجزائر، 
منشور التكليف في مجال التأمينات الاجتماعية، مديرية الدراسات الإحصائية و التنظيم، مطبعة  .24

 .2002الضمان الاجتماعي، قسنطينة، 
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 النصوص التشريعية و التنظيمية 

 القوانين
  

بالتأمينات الاجتماعية، معدل و متمم، ج.ر المتعلق  1983جويلية  02المؤرخ في  11-83ق رقم  .26
 .1983لسنة  28العدد 

 .بحوادث العمل و الأمراض المهنية المتعلق 1983 جويلية 02 في المؤرخ 13-83 رقم القانون .27
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 .2008فبراير  23المؤرخ في  08-08الاجتماعي، ملغى بموجب القانون رقم 
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 يتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم و ترقية التشغيل. 2006ديسمبر  11 المؤرخ في 21-06القانون رقم  .31
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08القانون رقم  .32

 الاجتماعي.
 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .33
، تمويل 2012من قانون المالية لسنة ضالمت 2011ديسمبر  28لمؤرخ في ا 16-11القانون رقم  .34

 الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.
 72، ج.ر العدد 2017يتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16ق رقم  .35

 .2016لسنة 
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 الأوامر
 

المتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم، ج.ر العدد  1966جوان  08المؤرخ في  156-66أ رقم  .37
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يتضمن توزيع الإشتراكات المستحقة لحساب التقاعد المسبق و  1995سبتمبر  26ق.و المؤرخ في  .71
 . 1996لسنة  09التأمين عن البطالة، ج.ر العدد 

يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها  1996ماي  05ق.و المشترك المؤرخ في  .72
 .1997لسنة  16، ج.ر العدد 2و  1مهنيا، و ملحقيه 

يحدد توزيع الإشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني  1997أفريل  12ق.و المؤرخ في  .73
للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء و الأشغال 

 الأحوال ءالعمومية و الري، بعنوان العطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال ا
 .الجوية

يحدد جدول الإشتراك السنوي للمربين المتنقلين لولايات الجنوب  2016أكتوبر  22المؤرخ في ق.و  .74
 .2017لسنة  03الذين يمارسون لحسابهم الخاص، ج.ر العدد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قرارات المحكمة العليا
 

، 30/04/2008المؤرخ في  457708قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم  .75
 .2008مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الل وائح التنظيمة
 

 17، ص.و.ت.إ، رئيس مصلحة التحصيل بالنيابة لدى م ع لـ 480/2011ت.ذ.م : م.ت.م/رقم  .76
 .2011ماي 

 2011نوفمبر  17،  ص.و.ت.إـ ل عم ، 3196/2011م.ت.م/رقم  ت.ذ.م : .77
 .2012أوت  29، ص.و.ت.إ، م.ت م لدى م ع لـ 744/2012ت.ذ.م : م.ت.م/رقم  .78
 .2013فبراير  14، ص.و.ت.إ، م.ت م لدى م ع لـ 155/2013ت.ذ.م : م.ت.م/رقم  .79
 .2013ماي  19، ص.و.ت.إ، م.ت م لدى م ع لـ 477/2013ت.ذ.م : م.ت.م/رقم  .80
 .2015نوفمبر  04، ص.و.ت.إ، م.ت م لدى م ع لـ 834/2015ت.ذ.م : م.ت.م/رقم  .81
 .2017أفريل  16، ص.و.ت.إ، م.ت م لدى م ع لـ 363/2017ت.ذ.م : م.ت.م/رقم  .82
 .2019فبراير  05، ص.و.ت.إ، م.ت م لدى م ع لـ 121/2017ت.ذ.م : م.ت.م/د.م/رقم  .83

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المواقع الالكترونية
 

84. www.cours-de-droit.net 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 باللغة الفرنسية

Les ouvrages  
 
85. Cahier de la sécurité sociale, la préparation et la prévention des 

accidents de travail, service information de la direction générale de 
la cnas, Editions Populaires de l’Armée, Alger, Novembre 1978. 

86. Haïba Ouaissi, Contentieux général de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole, JurisClasseur Procédure Civile, Mai 2009. 

 
 
Les articles  

 
87. Ali Filali, Directeur du recouvrement près de la DG de la CNAS, 

Rapport de l’Algérie sur le recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale en Afrique francophone, colloque des directeurs d’institutions 
de sécurité sociale des pays francophones d’Afrancophones 
d’Afrique, Association Internationale de la sécurité sociale, 
Madagascar du 06 au 10 novembre 2006.  

88. Gnitou Lassimalaba, Méthodes et procédures de recouvrement des 
cotisations sociales, URSSAF Languedoc-Rousssillon France, 14ème 
promotion CIFOCSS, décembre 2013. 

89. Journée d’information des agents de contrôle CNAS-CASNOS, 
caisse nationale des assurances sociales agence de Mostaganem, 
12/02/2018. 

90. Support pédagogique, Evolution du contentieux de la sécurité 
sociale, Institut Nationale du Travail, 2012. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Les notes et circulaires d’application  

 

91. Note référencée DRC/N°37/2002, par le Directeur du recouvrement 
et du contentieux près de la direction générale de la CNAS, 12 
janvier 2002. 

92. Note référencée DRC/N°65/2007, par le Directeur Général de la 
CNAS, 16 avril 2007. 

93. Note référencée DG/N°1080/2010, par le Directeur Général de la 
CNAS, 05 mai 2010. 
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94. Note référencée DRC/N°475/2010, par le Directeur du recouvrement 
et du contentieux près de la direction générale de la CNAS, 14 juin 
2010. 

95. Note référencée DRC/N°575/2011, par le Directeur du recouvrement 
et du contentieux près de la direction générale de la CNAS, 12 juin 
2011. 

96. Note référencée DRC/N°2041/2012, par le Directeur du 
recouvrement et du contentieux près de la direction générale de la 
CNAS, 13 décembre 2012. 

97. Note référencée DRC/N°303/2013, par le Directeur du recouvrement 
et du contentieux près de la direction générale de la CNAS, 31 mars 
2013. 

98. Note référencée DRC/N°322/2013, par le Directeur du recouvrement 
et du contentieux près de la direction générale de la CNAS, 04 avril 
2013. 

99. Note référencée DRC/N°509/2013, par le Directeur du recouvrement 
et du contentieux près de la direction générale de la CNAS, 26 mai 
2013. 

100. Note référencée DRC/N°741/2013, par le Directeur du 
recouvrement et du contentieux près de la direction générale de la 
CNAS, 08 juillet 2013. 

101. Note référencée DG/N°1069/2015, par le Directeur Général de la 
CNAS, 60  aout 2015. 

102. Note référencée DG/N°2161/2015, par le Directeur Général de la 
CNAS, 22  décembre 2015. 

103. Note référencée DG/N°110/2017, par le Directeur Général de la 
CNAS, 24 janvier 2017. 

104. Note référencée DG/N°204/2017, par le Directeur Général de la 
CNAS, 14 février 2017. 

105. Note référencée DG/N°278/2017, par le Directeur Général de la 
CNAS, 23 février 2017. 
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  ــــــــــــــــــ   الفهرس   ــــــــــــــــــ

     1...............................................................................................  إهداء

     2..............................................................................................  مقدمة

ل : إلتزامات المكلفين و جزاءات مخالف  تهاالفصل الأو 
 

ل : أنواع إلتزامات المكلفين  المبحث الأو 
 

     9............................................................... المطلب الأول : إلتزامات تصريحية 

 9................................................................... الفرع الأول : التصريح بالنشاط 

 11.................................................................. الفرع الثاني : التصريح بالعمال 

 14............................................. الفرع الثالث : التصريح السنوي بالأجور والأجراء 

 17..................................................... الفرع الرابع : التصريح بوعاء الإشتراكات 

 27................................ الفرع الخامس : التصريح بحوادث العمل و بالأمراض المهنية 

          29.................................................................. المطلب الثاني : إلتزامات مالية 

 29....................................................... الفرع الأول : تسديد الإشتراكات الرئيسية 

  34........................................ الفرع الثاني : تسديد الزيادات و الغرامات على التأخير 

 35...................................... ...........................الفرع الثالث : تسديد المصاريف 

 المبحث الثاني : الجزاءات المترتبة عن مخالفة الإلتزامات من قبل المكلفين
 

اء مخالفة الإلتزامات  المطلب الأول : العقوبات الإدارية                         36.................................... جر 

 36........................................................ الفرع الأول : عن عدم التصريح بالنشاط 

 37........................................................ الفرع الثاني : عن عدم التصريح بالعمال 

 37............................ .......الفرع الثالث : عن عدم التصريح السنوي بالأجور والأجراء 

 38............................................ الفرع الرابع : عن عدم التصريح بوعاء الإشتراكات 

 41..................................................... الفرع الخامس : عن عدم تسديد الإشتراكات 

 42.......................  ادث العمل و بالأمراض المهنيةالفرع السادس : عن عدم التصريح بحو

اء مخالفة الإلتزامات                        43.................................... المطلب الثاني : العقوبات الجزائية جر 

 43............. ............................................ الفرع الأول : عن عدم التصريح بالعمال

 44......................................................  الفرع الثاني : عن عدم تسديد الإشتراكات
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 45 ................ الاجتماعيالفرع الثالث : عن عدم تسديد الغرامات التي توقعها هيئة الضمان 

                      46........ ...................... الاجتماعيالمطلب الثالث : التحصيل الجبري لمستحقات الضمان 

 47.......................................................................  الفرع الأول : إعذار المدين

 49.......................................................  الفرع الثاني : إجراءات التحصيل الجبري

 49................... ......................................................الجدول  أوّلا :

 51....................................................................... لملاحقة ثانيا : ا

  54..............................  ارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكيةالمعثالثا : 

 57.........................................................  الإقتطاع من القروضرابعا : 

 

 الفصل الثاني : آليات مراقبة المكلفين و آليات تسوية المنازعات
 

ل : آليات   مراقبة احترام المكلفين لالتزاماتهم القانونيةالمبحث الأو 
 

                                                    61.................................................................. المطلب الأول : أعوان المراقبة 

 61......................................................... الفرع الأول : شروط الإعتماد و كيفيتها 

 62..................................   الفرع الثاني : صلاحيات أعوان المراقبة و واجباتهم المهنية

                                                   64.................................................................. المطلب الثاني : عملية المراقبة 

 64................... .........................................الفرع الأول : أشكال مهمات المراقبة 

 65.................... .................................. الفرع الثاني : مباشرة عملية المراقبة

 67.................... ........... الثالث : الشروط الواجب توفرها في تقرير المراقبةالفرع 

 المبحث الثاني : الطرق القانونية لتسوية منازعات المكلفين
 

ل : التسوية الودية                                       70................................................................... المطلب الأو 

 71.................................  الفرع الأول : التصريح بالعمال مقابل الإعفاء من العقوبات

 71...................................................  الفرع الثاني : الإنتساب الإرادي )الطوعي(

 73........................................................  التقسيطالفرع الثالث : تسهيلات الدفع ب

 76..........................................................................  الفرع الرابع : المرافقة

 77................... .............. الفرع الخامس : إلغاء الزيادات و/أو الغرامات على التأخير

                                 80.................................................................. المطلب الثاني : الطعن المسبق 
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 81............................................  الفرع الأول : اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق

 85........................................... الفرع الثاني : اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق 

                              87.............................................................. المطلب الثالث : التسوية القضائية 

 88.................................................... جتماعي الاالفرع الأول : إختصاص القضاء 

 94.......................................................  الفرع الثاني : إختصاص القضاء الإداري

 96...................................................  الفرع الثالث : إختصاص القضاء الإستعجالي

 97........................................................  الفرع الرابع : إختصاص القضاء المدني

 98...................................................................  أ / الطعن ضدّ الغير و المستخدمين

 102....................................... .........ب / دعوى التعويض ضدّ البنوك و المؤسسات المالية 

 103................... ................................. الفرع الخامس : إختصاص القضاء الجزائي

 104.................... ....................................................أ / جرائم الضمان الاجتماعي 

 108..................... ........................................................نون العام ب / جرائم القا

    114.................. .......................................................................... خاتمة

 116................. ............................................................... قائمة المصادر

    123................ ......................................................................... الفهرس

               


